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 مقدمة :ال
لذلك ،  المتحضرة تقوم عليها الدولمن أهم المبادئ التي يعتبر أو مبدأ المشروعية القانون حكم سيادة 

أو إدراجه بصورة واضحه  ، 1الدستور له فىعلى إفراد باب مستقل فى العالم النظم القانونية م معظتحرص 
و قد أفرد الدستور المصرى الباب الرابع منه للقواعد الحاكمة  ، 2الدستورأو فصول جليه ضمن أحد أبواب 

 القانون .لمبدأ سيادة 
 

ا و أعمالها و تصرفاتها و قراراتها أيا كانت طبيعة الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطه
نما يتم مٌباشرتها نيابة عن ها بقواعد قانونية تعلو عليها ، فسلطات ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية وا 

والمفهوم الديمقراطى لمبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه أن لا تخل التشريعات الصادرة  –الجماعة ولصالحها 
لإنسان وكرامته ، والسلطة التنفيذية حال مباشرة الاختصاصات المقررة لها دستوريا يكون عليها عنها بحقوق ا

ليس معنى أنه من واجب و احترام مجموعة القوانين المقررة ، و هو واجب شأنها شأن كافة سلطات الدولة 
 أوجب علىون ، بل الدولة أو السلطة أن تحمى حقوق و حريات الافراد أن تجعلهم خاضعين وحدهم للقان

وهذا الالتزام بالعمل فى حدود النظام القانونى هو ما اصطلح على ، حكام القانون لأنفسها السلطة أن تخضع 
تسميته مبدأ المشروعية ، ويترتب عليه سيادة حكم القانون وسيطرته و خضوع الحاكم والمحكومين لهذه 

المعنى الواسع له ليكون على قاعدة عامة ويجردها أيا  و القانون فى إطار هذا المبدأ ينصرف إلى ،الأحكام 
 تنظيمية ( .لائحية أو قرارات  –تشريع عادى  –كان مصدر هذه القاعدة ) نص دستورى 

 
ر المرافق العامة وقيامها بدورها المرسوم فى إعمال وجه المصلحة يسيتلا ريب أن اضطلاع الإدارة بواجب 
وفى  -شرعية مدون خروج على مبدأ ال –م والصحة العامة قد يستدعى العامة والمحافظة على الأمن العا

حالات محددة توسيع سلطة الإدارة وأن لا يقف دورها عند حد تنفيذ القوانين ، ولا تعارض بين اتجاه يذهب 
 بعدم مخالفة القانون وكان تصرفهاإلى توسيع هذه السلطة إذا التزمت إلى تقييد سلطة الإدارة واتجاه يرمى 

الإيجابى حال العهد إليها بوضع قواعد عامة مجرده مستندا إلى القانون بمعناه الواسع ، كما لا يوجد ثمة 
وحماية أو تنفيذى للإدارة من سلطة تقديرية عند القيام بعمل تشريعى  يكونتعارض والحال كذلك بين ما قد 

عى ينظم الحق وفى إطار المبادئ طالما كان التقدير مستظلا بتوجيه تشري –حقوق الأفراد وحرياتهم 
الدستورية الحاكمة ، وغنى عن البيان أن أعمال الإدارة التقديرية لا تتمتع بحصانة مطلقة ، وحرية التقدير 
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و قد ،  باب مستقل ) الباب الرابع ( باسم ) سيادة القانون ( 4112. تضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى يناير  

" الدستور قد أفرد الباب الرابع منه للقواعد إلي صاغها في مجال سيادة  أكدت أحكام القضاء الادارى هذا المبدأ إذ قضت بأن

القانون وقيام الدولة القانونية والتي لا تتحقق واقعا ملموساً في النظام القانوني إلا بالخضوع الكامل من كافه سلطاتها للدستور 

الدائرة  -حكم محكمة القضاء الادارى ياتهم . " والقانون سواء في علاقاتها ببعضها البعض أو في مجال حقوق الإفراد وحر

 . 14/1/4112ق جلسة  11لسنة  9418فى الدعوى رقم  -الاولى 
4

منه مبدأ  22بموجب الدستور الحالى فى المادة  المعدل 4114. أورد دستور جمهورية مصر العربية  الصادر فى ديسمبر  

 ) ضمانات حماية الحقوق و الحريات ( . تحت أسمسيادة القانون و ذلك ضمن الفصل الرابع منه 
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مصدرها إرادة المشرع وأسبابها فى جل الأحوال اعتبارات فنية وضروب عملية تحتم منح الإدارة قدرا من 
المصلحة العامة ، وهذا التنظيم لسلطة الإدارة استدعى من باب اللزوم حرية التصرف لتحقيق غاية مثلى هى 

وطبقا لأحكام الدستور المصرى تقرير رقابة على أعمالها سواء باشرتها السلطة التشريعية أو قام عليها مجلس 
 . 3الدولة ، والرقابة القضائية تستهدف بحق مشروعية أعمال الإدارة ووزنها بميزان المشروعية 

 
( له دور فعال فى مجال حماية المشروعية و ترسيخ سيادة القانون القضاء الادارى قضاء مجلس الدولة ) و 

تعتبر قانونية العامة يستخلص مبادئ عند قيامه بدوره بالرقابة على أعمال الادارة إنما ، فالقاضى الادارى 
 يقوما فى نصوص تشريعية صريحة ، و عن إرادة الجماعة أو إرادة المشرع التى لم يفصح عنهتعبيرا و بحق 

لو أنه أراد الافصاح عن إرادته بإصدار قاعده تحكم  يقوم بهما كان يتعين على المشرع أن بالادارى القضاء 
الموضوع محل النزاع ، بحيث يكون التعبير عن تلك الارادة فى صورة تلك المبادئ القانونية العامة هو فى 

خلالها إلى يتمكن من  –سياسية و أقتصادية و اجتماعية  –البيئة المحيطة  حقيقته انعكاسا طبيعيا لظروف
يلزم الادارة الوصول إلى التفسير السليم للارادة المفترضة للجماعة أو لإرادة المشرع ، و التى على أساسها 

 .بها 
 

حيث ب متحضرةالالمجتمعات فى فعال و يجب أن تسود بشكل حقيقي  سيادة القانونفإن  و بناءً على ذلك
لدولة أو بين جميع أجهزة على مستوى العلاقات سواء بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم و بين ا تسمو

الدولة ، و يظهر دور القضاء الادارى جلياً فى تحقيق تلك السيادة و ترسيخها بما ينعكس إيجابياً على 
 الانظمة عن تحقيقه . و يحقق أمن و سلام إجتماعي تنكبت بعض الحكومات والمجتمع ، 

 
و فى البحث الماثل فإننا سوف نقوم بتقسيم الدراسة إلى مبحثين الاول يعرض لسيادة القانون من خلال 
مطلبين الاول يحدد مفهوم تلك السيادة ، و الثانى يبين لبعض ضمانات سيادة القانون ، و المبحث الثانى 

ة القانون و تحقيق أمن المجتمع من خلال مطلبين سوف يركز على دور القضاء الادارى فى تعزيز سياد
و الثانى يعرض لدور القضاء الادارى فى ، الاول يعرض لدور القضاء الادارى فى تعزيز سيادة القانون 

 بالتفصيل التالى :، و نوضح ذلك تحقيق الامن المجتمعى 
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 .  44/1/4112ق جلسة  82لسنة  2891عوى رقم . حكم محكمة القضاء الادارى فى الد 



4 

 

 المبحث الاول
 سيادة القانون

 
ستوى على رأس المبادئ قد أ سيادة القانونمبدأ و سيادة القانون ،  إعلاءلا قيام لدولة الحق والقانون إلا ب

 الدولةيمثل الالتزام به واجبا عاما لازما لبقاء واستمرار  أصبح و، فى الدول الديمقراطية المتحضرة الدستورية 
ق و ضمان لحماية الحقو ال او حيدته في كونهمفضلا عن مشاركته مبدأ استقلال القضاء وحصانته ، 

وضع  ، فكل نظام أرسى الدستور أساسه ول الركيزة الأساسية لنظام الحكم مثتالحريات ، و سيادة القانون 
القانون ومن ثم لرقابة  مهما يكن نظاماً استثنائياً لمبدأ سيادةالقانون قواعده هو نظام يخضع بطبيعته 

 . 5 2114ر الصادر فى يناير دستو الو هذا ما أكدته دساتير مصر المتعاقبة و أخرها ، 4القضاء
 
هل يترك للدولة أو للسلطة حرية التصرف ف، خضوع الدولة للقانون هو أحد مظاهر سيادة القانون إذا كان و 

فليس معنى أنه من واجب الدولة أو معقب أو محاسب ، بالطبع لا مراقب أو فى كافة أوجه نشاطاتها دون 
تجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب سلطات الدولة  السلطة أن تحمى حقوق و حريات الافراد أن

و هنا مبدأ المشروعية ، بأن تخضع هى نفسها لأحكام القانون ، وهذا الالتزام هو ما اصطلح على تسميته 
مما يترتب عليه سيادة يظهر دور القضاء الادارى ) مجلس الدولة ( فى تحقيق و ترسيخ مبدأ المشروعية 

 سيطرته و خضوع الحاكم والمحكومين لهذه الأحكام .حكم القانون و 
 

 : ه ، هذا ما سوف نبينه فى المطلبين التاليينهى ضماناتو ما ، ما هو مفهوم سيادة القانون لكن 
 
 

 
 

 

                                                           
2

نظام الطوارئ وإن كان نظاماً استثنائياً إلا أنه ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقانون أرسي فعلى سبيل المثال " .  

ون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه فأوجب أن يكون إجراؤه على مقتضي هذه الأصول الدستور أساسه وأبان القان

والأحكام وفي نطاق الحدود والضوابط و إلا كان ما يتخذ من التدابير والإجراءات مجاوزاً هذه الحدود أو منحرفاً عنها مخالفاً 

ستور أساسه ووضع القانون قواعده يخضع بطبيعته مهما يكون للقانون تبسط عليه الرقابة إلغاء وتعويضاً ، فكل نظام أرسي الد

ق ع  31لسنة  1239نظاماً اسثتنائياً لمبدأ سيادة القانون ومن ثم لرقابة القضاء . حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 

 الجزء الثاني  . – 33لسنة  –. مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا  1/3/1899جلسة 
8

من الدستور على أن : " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . و تخضع الدولة للقانون ، و أستقلال  82. تنص المادة  

 القضاء، و حصانته، و حيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات " .
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 المطلب الاول 
 سيادة القانونمفهوم 

 
الدستورية التي  أضحى خاصية تميز الدولة الحديثة ومبدأ من المبادئسيادة القانون لا خلاف على أن  

القانونية هى التى تتقيد فى كافة أعمالها و تصرفاتها و  الدولةتجتهد كل دولة في تطبيقها واحترامها ، و 
قراراتها أيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، والمفهوم الديمقراطى لمبدأ خضوع الدولة للقانون 

الديمقراطية  بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدولالصادرة عنها مؤداه أن لا تخل التشريعات و سيادته 
الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة  مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق

 . 6لوسائل القانونية السليمة التى لا تمس ، بغير انتهاج ل
 
اصات المقررة لها دستوريا يكون عليها واجب شأنها شأن كافة حال مباشرة الاختصالتنفيذية السلطة  و

القائم المقررة ، وهذا الالتزام فى حدود النظام القانونى القواعد القانونية احترام مجموعة و هو سلطات الدولة 
والمحكومين  الحكامو خضوع  ، ويترتب عليه سيادة حكم القانونهو ما اصطلح على تسميته مبدأ المشروعية 

تشريع عادى  –القانون فى إطار هذا المبدأ إلى المعنى الواسع له ) نص دستورى ينصرف و ، لهذه الأحكام 
 . قرارات لائحية أو تنظيمية ( –
 

ن كانت لكن  يجب ملاحظة أن الدولة ليست مطلقة الحرية في وضع القانون أو تعديله حسب أهوائها حتى وا 
هى التي تضعه وتصدره ، بل هناك قيود دستورية و قانونية مثلة للشعب المالبرلمانات أو المجالس التشريعية 

لا كانت الدولة استبدادية  ، إذ أن  تعمل تحت هوى حكامهاو حدود نظرية وعملية تصطدم وتلزم بها ، وا 
 يختلط فيها القانوندولة استبدادية لا تخضع للقانون بحيث الدول من زاوية مدى احترامها للقانون قسمت إلى 

و بناءً على ،  وتلتزم بمبدأ المشروعية و سيادة القانون ودولة قانونية تخضع للقانون ، بارادة الحاكم ومشيئته
قانونا صحيحة لا تكون ذلك فإن الاعمال أو القرارات أو التصرفات التى تصدر عن السلطات بكافة أشكالها 

الاحكام القواعد و مخالفتها لهذه  ةحال، و فى  امهحكبمدى إلتزامها بقواعد القانون و ألا او منتجة لاثارها أ
 . مام القضاءأ طلب إلغائه ، والتعويض عنهويكون لذوي الشأن الحق في  فإن ما تصدره يكون غير مشروع

 
، بل كانت وليدة تطور تاريخي للانظمة  الدولة القانونية لم تنشأ طفرة واحدة و يجب أن نشير إلى أن

من  اعتبره، وبعضها  يعترف بمبدأ خضوع الدولة للقانونلم يكن فبعض الانظمة ، ا التى سادت به السياسية
ن الكثير من الانظمة السياسية يأخذ بالمبدأ في بعض مظاهره دون فإ خيراً .. وأ سس المدنيات الحديثةأ
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 . 2/1/1884قضائية دستورية بجلسة  9لسنة  44القضية رقم . حكم المحكمة الدستورية العليا فى  
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م تتطور بها ، و بالتالى فإن التحول الى الدولة القانونية يتم تدريجيا مرورا بعدة أنظمة حك البعض الاخر
وعلى ،  و تتحول الى النظم الديمقراطية المتحضرة الخاضعة للقانون المحترمة لمبدأ سيادة القانون، الدولة 

في كافة الاعمال  يةقواعد القانونكافة اللة هي التي تخضع سلطاتها العامة ن الدولة القانونيهذا الاساس فإ
التي تكون السلطة يخرجها من طائفة الدول القمعية ذي ، وهذا الالتزام هو ال والتصرفات الصادرة عنها

تحقيق ما يحلو لها الحاكمة فيها مطلقة الحرية في اتخاذ ما تراه من الاعمال والاجراءات في مواجهة الافراد ل
 .7ن تكون مقيدة باحكام القانون وقواعدهمن اهداف دون أ

 
 و، الى التمييز بين مبدأ خضوع الدولة للقانون ن البعض من فقهاء القانون الدستوري من يذهب يلاحظ أو 

 خضاع جميع السلطات في الدولة، يقصد به إ ن مبدأ خضوع الدولة للقانونأ مبدأ سيادة القانون... اذ يقولون
ما مبدأ سيادة ، أ الادارةالدولة أو هو مبدأ قانوني الهدف منه حماية حقوق الافراد وحرياتهم في مواجهة  و، 

، وعدم قدرة الثانية على إتخاذ أي اجراء الا  قصد به علو السلطة التشريعية على السلطة التنفيذيةالقانون في
إرادة الامة ، ن البرلمان يمثل لقانون أو بتخويل من القانون ، وهي فكرة سياسية منشؤها أ ن يكون تنفيذاً أ

تنظيم في الدولة يجب ان كل  ن، وصاحبة السيادة في ذات الوقت و أ ن الامة هي مصدر السلطاتوحيث أ
 . نه يتعين خضوع السلطة التنفيذية للبرلمان، فإ رادة الامةيصدر عن إ

،  و الغايةونرى وكما ذهبت إليه أراء غالبية الفقهاء ، أنهما مصطلحان مترادفان سواء من حيث المضمون أ
مه في كل ما يصدر عنهم من حكاأ لقواعد القانون و -لسلطات الافراد وا -ضمون هو خضوع الجميع مفال

الغاية ما و اللوائح بأنواعها ، أالدستور والقوانين العادية  -د هنا القانون بمفهومه الواسع تصرفات والمقصو 
 هوائهمأو أ منع الاستبداد بعدم السماح بممارسة السلطة حسب مشيئة الحكام والحريات وفهي صيانة الحقوق 

 . يمن المجتمعالسلم و الأو ،  8ن هو السبيل الامثل لتحقيق الصالح العامن الالتزام بقواعد القانو ، كما أ
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منشور بجريدة الاتحاد .   مفهوم خضوع الدولة للقانون ــ مبدأ سيادة القانون "" المحامى  –هاتف الاعرجى . أنظر مقال  

 : الالكترونية على الموقع الالكترونى

 itthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=90035http://www.al  
9

وما  118ص  1898محمود عاطف البنا ـ الوسيط في النظم السياسية ـ دار الفكر العربي منشاة المعارف بالاسكندرية  د..  

   بعدها .

 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=90035
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 المطلب الثانى
 ضمانات سيادة القانون

 
عنه تلك الممارسة من تكريس لضمانات  تسفرممارسة العملية للسلطة فى ظل الدستور و القانون ، و ما ال

الدولة للقانون ، هى الاساس فى سيادة حكم القانون  تسمح بالتطبيق الحقيقى و السليم لمبدأ خضوع ،قانونية 
تتعدد وتختلف من دولة إلى أخرى خضوع الدولة للقانون لأو ضمانات  هناك عدة مظاهرفى الدولة ، و 
وجود دستور  من تلك المظاهر، و  حترامها لهلطاتها و مؤسساتها للقانون ومدى إخضوع سحسب درجة 

يكون هو الاساس الذى تنظم من خلاله تدرج القواعد القانونية فيها ظل فى يعبر عن أغلبية الامة شرعى 
، الاعتراف بالحقوق والحريات السلطات فى الدولة و القاعدة التى تصدر القوانين و التشريعات بناءً عليها 

ة ، تنظيم رقاب الفصل بين السلطات، فى الدساتير و القوانين و النص عليها بشكل حقيقى ملموس  العامة
و ... و ما إلى غير ذلك من مظاهر  ، المعارضة السياسيةعلى أعمال السلطات فى الدولة قضائية 
و سيادة حكمة ، إلا أن الضمانة الحقيقية و الفعالة لتحقيق خضوع الدولة لخضوع الدولة للقانون ضمانات 

السلطات فى الدولة خاصة  الرقابة القضائية على أعمال نوجزها و نبينها من خلالللقانون و سيادة حكمه 
التفصيل هاتين الضمانتين ب، و ذلك فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات و نبين التنفيذية أعمال السلطة 

  التالى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8 

 

 الفرع الاول
 الفصل بين السلطات

 
أنه يتم يرى إذ  القوانين " هو الفقيه "مونتيسكيو" في كتابه "روحأول من نادى بها نظرية الفصل بين السلطات 

تقسيم سلطات الدولة إلى عدة سلطات مستقلة و متوازنة لكل سلطة منها جهاز معين قادر على مواجهة 
و هذا من ، وهذا ما سماه "مونتيسكيو" أن السلطة توقف السلطة " الاخرى و ذلك منعاً لتجاوز السلطة 

مستبدة ولهذا يجب على كل سلطة  بيعتهاالسلطة بط الناحية الشكلية ، و من الناحية الموضوعية يرى أن
صلاحيات سلطة  لا تعتد علىفوجبها اختصاصاتها الدستور لكي تمارس بم خصها بهااحترام القواعد التي 

و  . كل واحدة مستقلة عن الأخرىتجمع السلطة من نوع واحد في يد واحدة و  أن ذلك و مقتضى، أخرى 
خضوع الدولة للقانون بما يؤدي إليه من تخصيص مانات من ض دأ الفصل بين السلطات يشكل ضمانةمب

،  ، وجهاز خاص للتنفيذ ، فيكون هنالك جهاز خاص للتشريع عضو مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة
، لا يمكنه الخروج عليه دون  ، ومتى تحقق ذلك أصبح لكل عضو اختصاص محدد وجهاز ثالث للقضاء

، لأن  ، ولا شك في أن الفصل بين السلطات يمنع ذلك الاعتداء رينالاعتداء على اختصاص الأعضاء الآخ
 . 9" السلطةأو توقف السلطة تحد وذلك حسبما قرره مونتسكيو من أن " ، "  كلًا منها سيوقف عدوان الأخرى

 
مبدأ الفصل بين السلطات يقصد به توزيع السلطات الأساسية في الدولة على هيئات فإن بناءً على ذلك و 
لفة بحيث لا يجب أن تتركز هذه السلطات في هيئة واحدة بما ينجم عن ذلك من آثار قانونية بالغة مخت

الخطورة ، ذلك أنه ما إن اجتمعت السلطات الثلاث في يد هيئة واحدة إلا و ترتب على ذلك حدوث انتهاك و 
ت لها على هذا النحو يد تعسف ، فلا يتصور إذا اجتمعت السلطات و تركزت في يد السلطة التنفيذية فصار 

في التشريع و أخرى في القضاء وثالثة في التنفيذ ، أن تسلم هذه الأخيرة بخضوعها للجزاء أو وقوفها للحساب 
أمام القضاء و هو جهاز تابع لها ، و بناءً على ذلك فإن تعدد السلطات كفيل بإحداث نوع من الرقابة على 

 .11ي في النهاية إلى احترام مبدأ المشروعية كل سلطة حتى لا تتفرد بالقرار بما يؤد
 

، إلا أن عدم الأخذ  ، يشكل ضمانة هامة وفعالة لخضوع الدولة للقانون الفصل بين السلطاتومع أن مبدأ 
خضوع الدولة و ذلك عند بعض الفقه الذى يرى أن ولة القانونية أو انهيار معناها لا يعني عدم قيام الد به

، الأمر  ترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها على حدود سلطاتهاللقانون يتم بمجرد اح
                                                           

8
ار الثقافة العربية للطباعة . مكتبة . أنظر فى ذلك د. طعيمة الجرف : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، د 

  .14. ص  1823القاهرة الحديثة . 
11

أنظر فى ذلك : د . عمار بوضياف . مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته . محاضرات في القانون الادارى .  . 

 .  9الدانمارك  . ص  –مقرر طلبة الدراسات العليا . قسم القانون العام . منشورات الأكاديمية العربية 



9 

 

وما فصل السلطات إلا ضمانة من بين  ، 11الذي يمكن أن يحدث دون الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
يمكن  نا نرى أنهضمانات أخرى لإجبار السلطة على احترام قواعد اختصاصها وعدم الخروج عليها.. ، ولكن

فقد ثبت تاريخاً أن  ومع هذا ، قيام نظام الدولة القانونية بغير الفصل بين السلطات -نظرياً  -أن نتصور 
،  ، كل على الأخرى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وما ينطوي عليه من رقابة تباشرها الهيئات الحاكمة

  .قوق الأفراد وحرياتهم، ويشكل ضمانة هامة وفعالة لحماية ح يسهم في خضوع الدولة للقانون
 

و قد أكد القضاء الادارى و الدستورى على أن الأصل في نصوص الدستور إنها تمثل القواعد والأصول التي 
يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ، وهي باعتبارها كذلك تتبوأ مكان الصدارة بين قواعد النظام العام التي 

ها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها ، و إذا كان يتعين احترامها والعمل بموجبها باعتبار 
وظائفها الأصلية  –التشريعية والتنفيذية والقضائية  –الدستور قد حدد لكل سلطة عامة من سلطات الدولة 

وصلاحياتها فإنه يتعين على كل سلطة في مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الطبيعية ، وأن تردها إلي 
الدقيقة التي عينها الدستور بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى ، أو مزاحمتها  ضوابطها

 . في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها وألا وقع عملها مخالفاً للدستور
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 الفرع الثانى
 الرقابة القضائية

 
القانـون التى  هذا الحق لازمًا لإنفاذ سيادة تقاضى ، و يعتبرفى الكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة الحق 

بدونهـا ، .. محددًا فيه تلك القواعـد التى لا تقوم سيادة القانون  - الباب الرابع -الدستور بابًا مستقلا ً عقد لها 
ا القانونى الدولة ، هى محور نظامهـ وهى قواعـد تتكامل فيما بينها ، ودل بها على أن سيادة القانون فى

تعد امتيازًا شخصيـاً لأحد ، ولكنهـا تباشرهـا نيابــة عن  وأساس شرعيتهـا ، وأن ممارستهـا لسلطاتهـا ، لم
فى ذلك بقواعد قانونية تعلوها ، وتعصمها من جموحها لضمان ردها على  الجماعة ولصالحها ، مقيدة

ذ كان الدستو  أعقابها ، إن هى  ر قد أقام من حصانـة القضـاء و استقلالـه ،جاوزتها متخطية حدودها ، وا 
المدخل إلى هذه الحماية ، فقد  ضمانيـن أساسييـن لحمايـة حقـوق الأفراد وحرياتهم ، و حق التقاضى هو

حقوق الأفراد ، وحرياتهم  أضحى لازمًا أن يكون هذا الحق مكفولًا بنص صريح فى الدستور ، كى لا تنعزل
 . 12فعاليتها ون معززة بها ، وتقارنها لضمانعن وسائل حمايتها ، بل تك

 
فى الدولة دون إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات كما سلف أن بينا  على أعمال السلطةتنظيم رقابة قضائية 

لا ينبغي أن يتخذ من مبدأ و لكن يعتبر من أهم الضمانات لخضوع الدولة للقانون ، بل هو أقواها جميعاً ، 
جة وذريعة للقول أنه ليس من حق القضاء التدخل في شؤون الإدارة ، لأن مثل هذا الفصل بين السلطات ح

الطرح إذا ما أثير فمن شأنه أن يفكك كل معالم دولة القانون ، فالدولة القانونية تبدأ من فكرة ألا و هى أن 
ه ، وقد ة ورقابتتكل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة القضاء المختص لفحصه وتقدير مشروعي

إذ لا شك في أن مخاصمة السلطة أمام القاضى الإلغاء ، و هذا يؤدي الأمر إلى إلغاءه مع ترتيب أثار 
تصرفاتها ، و أن يعيدها إلى جادة أعمالها و المختص الذى يملك أن يناقشها و يتثبت من مشروعية 

م عوامل إرساء مبدأ المشروعية ، يكون من أه 13الامر اقتضىالمشروعية إن حادت عنها ، بل و يعاقبها إن 
  وفرض سيادة القانون على الجميع .

 
الرقابة القضائية و بحق تحقق بدرجة أعلى من الرقابة البرلمانية والرقابة الإدراية ، خضوع الدولة للقانون بما 

تعديل  الالتجاء إلى جهة قضائية مستقلة تتمتع بضمانات حصينة من أجل إلغاء أومكنة تعطيه للأفراد من 
و القرارات التي تجريها السلطات بالمخالفة للقواعد القانونية أو التصرفات أأو التعويض عن الإجراءات 

 . السارية
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 . 1888/ 14/ 4قضائية دستورية بجلسة  12لسنة  18حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم  . 
13

كابهم لوقائع فى إطار عملهم و سلطاتهم فى الدولة عند ثبوت إرت الادارة. عن طريق المحاكمات الجنائية و التأديبية لعمال  

 تشكل جرائم جنائية أو تأديبية ، و كذلك إلزام جهة الادارة بالتعويض كنوع من الجزاء إن كان له مقتضى . الادارية و التنفيذية
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الدولة للقانون واحترام حدوده فى كافة  خضوع سلطات - مبدأ الشرعية و سيادة القانون ، لن ينتج أثره
عيـة و شر معلى  و، ية على دستورية القوانين من جهة إلا بقيام مبدأ الرقابة القضائ -أعمالها وتصرفاتها 

الرقابة القضائية  الإخلال بمبدأ وهما الآخر، ، لأن هذين المبدأين يكمل احد الإدارية من جهـة أخرى القرارات
المظهر  لأن الرقابة القضائية هى،  ويسلمه إلى العدم القانونسيادة  عية وو شر ممن شأنه أن يهدر مبدأ ال

،  بقواعد القانون فهى التى تكفل تقييد السلطات العامةلفعال و الوسيلة الحاسمة لحماية المشروعية ، العملى ا
، وغنى عن البيان أن أى  الحدود إن هى تجاوزت تلـكهذه السلطات إلى حدود المشروعية كما تكفل رد 
 .14القانون و سيادة تلـك الرقابة سوف يؤدى حتمًا إلى الحد من مبدأ الشرعيةلتضييق فى 

 
 - و الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ، و على أعمال و تصرفات الادارة تجد أساسًا لها

هذا الأصل ما  فى مبدأ الشرعية و سيادة القانون الذى أرساه الدستور ، غير أنه يرد على -كأصل عام 
القضائية على أساس أن طبيعتها  مجال الرقابةاستقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد أعمال السيادة من 

ذا كانت نظرية أعمال السيادة فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ ،  تأبى أن تكون محلًا لدعوى قضائية ، وا 
يرجع إلى بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص  إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى

بة المنظمة للسلطة القضائية ، ومجلس الدولة على السواء واستبعاد المتعاق صريحة فى صلب التشريعات
بسبب طبيعة  - تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضىذلك أعمال السيادة من ولاية القضاء ، إنما يأتى 

ها عن النأى ب -فى الداخل والخارج  هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالًا وثيقًا أو بسيادتها
كيان الدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج  نطاق الرقابة القضائية ، وذلك لدواعى الحفاظ على

تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها  ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم
يحيط بها من  أن تكون محلًا للتقاضى لما -عتها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبي

أبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن  والتنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى  اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة
أو ولأن النظر فيها تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد ،  وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما

فضلًا عن عدم ، معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء  قتضى توافرالتعقيب عليها ي
 . 15هذه المسائل علنًا فى ساحات القضاء ملاءمة طرح
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 المبحث الثانى
 أمن المجتمع و سيادة القانون

 
في ضوء القواعد و اللوائح للقوانين  جرد التطبيق السليم من قبل السلطاتمبدأ سيادة القانون لا يقف عند م

بالمشروعية ، و تلك الرقابة قد   الدستورية الأعلى ، و إنما يمتد إلى رقابة هذا التطبيق ، و مدى إلتزامه
تكون رقابة تشريعية من خلال المجالس النيابية المنتخبة ، و قد تتم من خلال عدة أجهزة رقابية في الدولة ، 

 .الرقابة القضائية  ية المشروعية و تعزيز سيادة القانون هىفى مجال حماو لكن الرقابة الاهم و الاعمق 
 

و قد أعلى الدستور المصري من شأن حق المواطن في التقاضي نفاذاً إلي حصوله على الشرعية القانونية 
التي تمثل الغاية النهائية من اللجوء إلي القضاء ، ويمثل كفالة المشرع الدستوري لهذا الحق إلزاماً على عاتق 

افه سلطات الدولة بجانب إلتزامها بالمشروعية و سيادة القانون ، فواجب على المشرع أن لا يرهن هذا الحق ك
وهو لا يتأتى واقعاً ملموساً إلا بأن يحدد المشرع ابتداءً جهة ، بقيود تعسر الحصول عليه أو تحد من مداه 

و في إطار مبدأ المساواة ، لحق يراه له  القضاء التي يلج لها المتقاضي طالباً الفصل في خصومة استئداءً 
المحترمة لسيادة بين الموطنين الذي يمثل خير عاصم لحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم في ظل الدولة القانونية 

 . 16القانون
 

منه إلي مجلس الدولة بهيئة  191فى المادة  2114الصادر فى يناير جمهورية مصر العربية و وسد دستور 
على وجه لا يتخاصم هذا الاختصاص مع  –17 بصفة عامةيه الفصل في المنازعات الإدارية قضاء إداري ولا

مع اختصاص القضاء العادي بل يتوازى معه اختصاصاً أصيلًا للمنازعة الإدارية ، و لا ينال منه ما عهد به 
هذا الحق إلي جهة قضائية أخري بالفصل في بعض من هذه المنازعات بناء على نصوص قانونية تقرر لها 

يكون في إطاره لا  –حال قيامه  –، وقد استقر في اليقين القانوني أن هذا التنظيم 18لأسباب يقدرها المشرع 
ذا تخلي عن المسألة المعروضة ثمة تنظيم قانوني يحدد جهة الفصل  يتعدي المدى الذي سطرته أحكامه ، وا 

الإدارية واجب التطبيق إعلاء لمبدأ علو  في النزاع كان اختصاص القاضي الإداري بالفصل في المنازعة
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 . . حكم سابق لمحكمة القضاء إدارى  
12

هة قضائية مستقلة ، يختص على أن : " مجلس الدولة جتنص  4112من الدستور المصرى الصادر يناير  181. المادة  

دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية ، و منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى و 

 الطعون التأديبية ، ................و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى " .
19

ن خاصة و سد لها المشرع الاختصاص بنظر تلك المنازعات على . مثل منازعات الاصلاح الزراعى إذ يختص بنظرها لجا 

الرغم من أنها منازعات إدارية فى الاصل ، كذلك المنازعات الضريبة بأنواعها ، ومنازعات الرسوم فقد وسد المشرع للقضاء 

لعليا بعدم دستورية العادى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ، إلا أنه قد صدرت أخيرا أحكام للمحكمة الدستورية ا

النصوص الخاصة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات الضرائب على المبيعات ، و كذلك منازعات الرسوم و 

 أختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر تلك المنازعات .
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الدستور من ناحية ، و تمكيناً للمتقاضين من اللجوء إلي القاضي الطبيعى المختص بالفصل في المنازعة 
 الادارية من ناحية أخري .

 
مشروعية الأعمال  رقابةمصر و الدول العربية بدور غاية فى الأهمية في مجال فى و يسهم القضاء الإداري 

لإدارية وحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا من خلال فصله في القضايا المعروضة عليه ويستمد القضاء ا
الإداري هذه الأهمية من طبيعة وظيفتة كونه الجهاز القضائى الرسمي الذي يفرض حكم القانون على جميع 

 ون على الأفراد ، و هو ماالهيئات و الجهات أيا كان مركزها وموقعها وطبيعتها ،  كما يفرض حكم القان
ولا يمكن تكريس هذه ، يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الحقوق والحريات 

للقضاء الإداري ، و إذا كانت مختلف القوانين العربية حقيقى و فعال المفاهيم في أرض الواقع دون دور 
أن الإدارة لا تحتاج  ة وأن هذه القرارات تتمتع بالطابع التنفيذي واعترفت للإدارة بسلطة إصدار قرارات إداري

إلى اللجوء لسلطة أخرى ولتكن القضاء لتنفيذ قراراتها فإن الدساتير العربية أيضا اعترفت من جهة أخرى 
للفرد بحقه في اللجوء للقضاء لرد المظالم ووضع حد لكل تعسف قد يلاقيه من جانب الإدارة خاصة وأنه 

 . 19رف الضعيف في العلاقة بما يفرض بسط حماية له من كل اعتداءالط
 

ذا كان القضاء العادي ممثلا في المحاكم العادية والابتدائية وجهات الاستئناف وقضاء النقض هو الآخر  وا 
وكذلك القضاء الدستوري يتولى حماية ة ويحفظ الحقوق المقررة قانونا ، يصون مبدأ المشروعية بصفة عام

في مجال )رقابة  بميزة نسبيةفإن القضاء الإداري يظل مع ذلك يتمتع ، دستورية القوانين والأنظمة مبدأ 
باعتبار أنه صاحب الاختصاص الاصيل و العام لسائر المنازعات تحقيقاً لسيادة حكم القانون ( المشروعية
متعددة من الدعاوى أو  يقوم برقابة مشروعية أعمال الإدارة من خلال الفصل فى أنواعإذ ، الادارية 

، فمن خلال  21(أو بمصطلح أكثر تحديدا أشهرها )دعوى الإلغاء ، دعوى التعويض المنازعات الادارية أهمها
، و لا يقف دوره عند للقانون خلال دعوى الإلغاء يقضى القاضى الادارى بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة 

ترتب على تلك ي كان إذارارات لحين بحث موضوع الإلغاء القحد إلغائها و إنما له مكنه وقف تنفيذ تلك 
لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، و بالإضافة إلي وقف تنفيذ و إلغاء و ذلك القرارات نتائج يتعذر تداركها 

مجال التعويض عن القرارات فى و فعال للقضاء الإداري  هامالقرارات الإدارية المخالفة للقانون هناك دور 
على نحو مخالف لمبدأ إذا كانت قد رتبت أضرارا مادية أو أدبية جراء صدورها لمخالفة للقانون الادارية ا

، و هنا يتضح الدور الاعمق للقضاء الإداري في إرساء و تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال المشروعية 
                                                           

18
 .  41أنظر فى هذا المعنى د. عمار بوضياف . مرجع سابق . ص .  
41

الالغاء ، أو دعوى دعوى  ( فمنهاالقضاء الادارى محاكم مجلس الدولة ) الإدارية أمام المنازعات و الدعاوى تتعدد .  

التعويض ، أو دعوى التفسير ، أو دعوى السقوط ، أو دعاوى الاستحقاقات المالية ، أو دعاوى التسويات الوظيفية ، أو 

، وتمكن و سيادة حكم القانون ل ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية تمثالتى الدعاوى التأديبية ... و غيرها من الدعاوى الادارية 

 . جهة القضاء الادارى المختص من ممارسة رقابته على جهة الإدارة 
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للقانون و الوقوف عند هذا  دعوى الإلغاء ، و دعوى التعويض حيث أن مجرد إلغاء القرارات الإدارية المخالفة
التعسف و الحد دون التعويض عن تلك القرارات قد يدفع بعض الجهات الإدارية في بعض الأحيان إلى 

كذريعة للاستفادة من الوقت لحين إلغائها ، إلا و قضاء و هى على علم بذلك إصدار قرارات مخالفة للقانون 
ية ، و اتخاذ القرارات الإدارية المتفقة و مبدأ المشروعية التعويض مسلط عليها فيدفعها إلى تحرى حسن الن

 الأهداف الشخصية .الاهواء و صالح العام دون استهدافا لل
 

وقف تنفيذ و إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون و التعويض عنها دور القضاء الادارى فى بالإضافة إلي 
ث مدى دستورية القـوانيين ، إذ أنـه إذا تبـين للقاضـى الادارى و فعال للقضاء الإداري في بح هام، هناك دور 

و عنـــد بحـــث مـــدى مشـــروعية التصـــرف أو القـــرار الادارى شـــبهة عـــدم دســـتورية نـــص أو نصـــوص قانونيـــة أو 
لائحيـة معينـة أن يوقـف المنازعــة الاداريـة و يحيـل الــنص المشـتبه فـى عـدم دســتوريتة إلـى المحكمـة الدســتورية 

ونها فى بحث مدى دسـتورية الـنص المحـال مـن عدمـه ، و ذلـك يعتبـر مـن أحـد أهـم مظـاهر العليا لاعمال شئ
 . 21 الرقابة القضائية على أعمال السلطة خاصة التشريعية أو التنفيذية

 
عنـــد بحـــث مـــدى دســـتورية قضـــاء مجلـــس الدولـــة المصـــرى ل دور الســـبقإلـــى فـــى هـــذا المقـــام و جــديرا بالتنويـــه 

، إذ أنه و فى حكـم حـديث لمحكمـة القضـاء فقط ند الاحالة للمحكمة الدستورية العليا يتوقف ع ه لمأنالقوانيين 
إسـتنادا إلـى أن هـذا القـرار قـد صـدر بنـاءً علـى نـص بـه شـبهه  المطعـون فيـهقضى بوقف تنفيذ القـرار الادارى 

ن فيه ، و فى ذات عدم الدستورية و أعتبر أن ذلك يكفى لتوافر ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعو 
، إذ على اختصاص المحكمة الدستورية العليـا بالفصـل فـى مـدى دسـتورية القـوانين و اللـوائح  دىتعيالوقت لم 

، و  إلى المحكمة الدستورية العليا لبحـث مـدى دسـتورية الـنص اأوقف الدعوى و أحالهأنه و فى ذات الدعوى 
تعــارض بــين القضــاء بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه  لا يوجــدإلــى أنــه  هــذ القضــاءاســتندت المحكمــة فــى قــد 

                                                           
41

الدعويين الدستورية والموضوعية ، لازمها أن يكون  " قررت المحكمة الدستورية العليا ضرورة وجود صله حتمية بين.  

 الموضوعى المرتبط بها ، ومقتضاها أن يكون هـذا النزاع قائمًا عند الفصل فى الدعوى النزاع قضاؤها فى أولاهما مؤثرًا فى

الدستورية ، وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه ، 

الحقوق النظرية محدودة الأهمية التى لا ترتجى منها فائدة عملية ،  إلى مرتبة وهو ماينحدر بالرقابة على الشرعية الدستورية

المواطنين وحرياتهم كافلاً لها ، ذلك  ويعطل سيادة الدستور باعتباره موئل الحياة الدستورية وقاعدة بنيانها ، مهيمناً على حقوق

النصوص القانونية المخالفة للدستور بما يحول علـى الدستورية ، هو إهدار  أن مظهر هذه السيادة فى مجال الرقابة القضائية

خولها الدستور و المشرع  دون تطبيقها فى نزاع موضوعى ، وتلك مهمة لا تقوم بها إلا المحكمة الدستورية العليا ، إذ هى التى

يدور حول  قوة نفاذها وإذا كان الطعن بعدم الدستورية كلاهما اختصاص تجريد النصوص القانونية التى تخل بأحكامه من

 فى الدعوى الدستورية ، وكان ما يتوخاه الطاعن من إبطال النص التشريعى ، هو إلغاء حقوق و أوضاع سابقة على الفصل

الموضوعية قبل الدعوى الدستورية  وبسبب الفصل فى الدعوى -آثاره كيلا يطبق فى النزاع الموضوعى ، فإن حرمان الطاعن 

يعتبر إهدارًا للغاية النهائية لحق التقاضى الذى حرص الدستور  -موجبها  بعد قيام -قضائية من الحصول على هذه الترضية ال -

السلطة القضائية بأفرعها المختلفة للقانون  ... على ضمانه للناس كافة ، وسلكه فى إطار الحقوق العامة ، ويناقض كذلك خضوع

 قـوق والحريات العامـة التى نص الدستور فى مادته الخامسـةدورها فى حماية الح مسقطاً  -و الدستور فى أعلى مراقيـه  –

والستين ، على أن حصانة القضـاء واستقلالـه ، ضمانان أساسيان لصونها " . حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 

 . 8/3/1882قضائية دستورية بجلسة  14لسنة  83
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حالــة أوراقهــا إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل فــى مــدى دســتورية الــنص المشــار إليــه و  ووقــف الــدعوى وا 
الذى يستند إليه القرار المطعون فيه لان لكل من القضائين مجاله الذى لا يخـتلط فيـه بـالآخر ، كـون القضـاء 

يســتند إلــى ركنــين أولهمــا : ركــن الجديــة بــأن يبنــى الطلــب علــى أســباب ومطــاعن مــن شــأنها أن بوقــف التنفيــذ 
ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، و ثانيهما : ركـن الاسـتعجال بـأن يترتـب 

قضـــاء وقتـــى يـــزول  و هـــو علـــى تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه أو الاســـتمرار فـــى تنفيـــذه نتـــائج يتعـــذر تـــداركها ،
بصـــدور حكـــم فـــى موضـــوع الـــدعوى ، و بالتـــالى و علـــى فـــرض صـــدور حكـــم مـــن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا 
بدســتورية الــنص المحــال فــإن ذات المحكمــة التــى أصــدرت الحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار المســتند إلــى هــذا الــنص 

 . 22سوف تعود و تقضى برفض موضوع الدعوى
 

للمشروعية و سيادة القانون الشرعى الاصيل و الحامى هو ) القضاء الادارى ( مجلس الدولة المصرى قضاء 
من وقف ضد الفساد والمفسدين ، و حمى مصر و شعبها من ديكتاتورية و بغى و ظلم كل الأنظمة ، و هو 

                                                           
44
المشار إليه ، ولئن كان قد قرر فى مادتهه الأولهى  1884لسنة  111لقانون رقم البين بالأوراق أن اإذ قضت المحكمة بأن "  . 

أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكهة للمصهريين ، ولا يكهون غرضهها الأساسهى 

رية بناء علهى طلهب جماعهة المؤسسهين تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهو

إلا أن هذا القانون لم يتضمن ولم يشهر لا مهن قريهب أو بعيهد لتلهك الأحكهام التهى مجلس الوزراء .  وعرض وزير التعليم وموافقة

عنهد  أوردتها اللائحة التنفيذية المشار إليها والسابق إيرادها والتهى تمثلهت فهى إنشهاء مجلهس الجامعهات الخاصهة وتقريهر عقوبهات

الأمر الذى تكون معه هذه اللائحة قد استحدثت  التعليم الجامعى الخاص .مخالفته أحكامه أو أحكام اللائحة ، وكذا إنشاء صندوق 

أحكاما جديدة لم يكن لها ثمة مردود أو ظل فهى القهانون المهذكور ، وذلهك دون تفهويض تشهريعى يخهول لهها ذلهك ، ومهن ثهم فإنهها 

ته فى هذا الشهأن قهد تجهاوزت الحهدود والضهوابط الدسهتورية وخرجهت عهن وظيفتهها ووضهعها كلائحهة تكون بما قررته واستحدث

الأمهر الهذى  1مهن الدسهتور  122وهو مالا تملكه السلطة التنفيذيهة عنهد مباتهرتها لاختصاصهها المقهرر بالمهادة  تنفيذية للقانون ،

 ورية ، ودون الافتئههات علههى الاختصههاص الأصههيل المحجههوزتكههون معههه اللائحههة المشههار إليههها قههد أحاطههت بههها تههبهة عههدم الدسههت

إنه ترتيبا علهى مها تقهدم وإذ صهدر القهراران المطعهون فيهمها اسهتنادا لأحكهام اللائحهة و  للمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن .

دسهتورية الأمهر الهذى بمها فيهها مهن تهبهة عهدم  4114لسهنة  418التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جمهوريهة مصهر العربيهة رقهم 

يكههون معههه ركههن الجديههة قههد تههوافر فههى طلههب وقههف التنفيههذ ، فضههلا عههن تههوافر ركههن الاسههتعجال لتعلههق الأمههر بالعمليههة التعليميههة 

وضرورة انتظامها على نحو يمكن الجامعة المدعية من أداء رسالتها وبما يكفل للطلاب الحق فى الالتحاق بالكلية الموقوف القيد 

وحيث إنه وقهد تهوافر لطلهب وقهف التنفيهذ ركنهاه ، فإنهه .  ارا للأوضاع بالجامعة المدعية قبيل بداية عام دارسى جديدفيها واستقر

يتعين القضاء به ، مع وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدسهتورية العليها للفصهل فهى مهدى دسهتورية قهرار 

بشههأن إنشههاء الجامعههات  1884لسههنة  111باللائحههة التنفيذيههة للقههانون رقههم  4114لسههنة  418رئههيس جمهوريههة مصههر العربيههة 

( مههن قههانون المحكمههة 48مههن هههذه اللائحههة وذلههك تطبيقهها لههنص المههادة ) 42،  41،  48،  1الخاصههة وعلههى الأخههص المههواد 

 . 1828لسنة 29الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

يذ القرارين المطعون فيهما ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية وحيث إنه لا تعارض بين القضاء بوقف تنف

إذ أن لكل من القضائين ، على د إليها القراران المطعون فيهما . العليا للفصل فى مدى دستورية اللائحة المشار إليها والتى يستن

حكم محكمة القضاء الادارى . " الذى لا يختلط فيه بالآخر  مجاله –ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا 

 . 9/2/4113ق جلسة  82لسنة  11319فى الدعوى رقم  –الدائرة الاولى  –
44

إن مجلس الدولة صار حقيقة واقعة ، بل حقيقة   "عبد الرازق باتا السنهوري قال عن مجلس الدولة . الفقيه القانوني الدكتور  

ن الإدارة أعلنت بقيامه أنها تقف إلي جانب الحق والقانون ، وروعته في أن الأفراد والجماعات يرون فيه رائعة ، وروعته في أ

غوثاً للملهوف ، ولياذاً للعائذ ، ومعقلاً للحريات ، وروعته في أنه يعمل في صمت وسكون ، يعاون الإدارة ويفتح لها الأبواب ، 

، فلا أحب إلي نفسه من أن يجنب صديقه مزالق الخطأ ، ومهما لقي في عمله من ويفسح أمامها الطريق ، فهو الصديق الناصح 

 .  "نصب و مهما أصابه من عنت ، فهو لا يحفل بما يعترضه من الصعاب 
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 31 حتى ثورة،  1952على مدار تاريخه منذ إنشائه فى أواخر الأربعينيات من القرن الماضي و مروراً بثورة 
ثانى رئيس لمجلس الدولة  عبد الرازق باشا السنهوري ) و كان للمعلم والفقيه القانوني الدكتوريونيه ، 
 . 23"إن مجلس الدولة صار حقيقة واقعة ، بل حقيقة رائعة   "( ، قوله الشهير المصري

 
ية الحقوق و دوره المقصور على الرقابة و حما تطورو من وجهة نظرنا فإن مجلس الدولة المصرى قد 

 يعن بهاحقوق وحريات ومبادئ لم ل اكتشاف و ترسيخوهو أرحب الحريات العامة إلى عالم أوسع ، ونطاق 
الذى أستقى من مبادئ القضاء الادارى أو أى دستور مصري سابق على الدستور الحالى ، حقوقي  أى

وني أعطى المصريين فى ، فهل كان هناك قبل صدور أحكام مجلس الدولة نص دستورى أو قانالكثير 
أو الخارج الحق فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات ، أو ألزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ، 

و مبدأ المشروعية و الكثير و الكثير من الاحكام التى أرست ،  .....24أجبرها على علاج غير القادرين
 .تحقيق الامن و السلام الاجتماعى  ، مما كان له عظيم الاثر فىدعمت سيادة حكم القانون 

 
المستنيره الخالدة أرسى دعائم و مبادئ رقابة و مبادئه بأحكامه ) القضاء الادارى ( قضاء مجلس الدولة 

 ( .الحقوق و الحريات حصن)قضاء المشروعية( ، )بـ القانون ، حتى وصف و بحق  سيادةالمشروعية و 
 

لس الدولة ) القضاء الادارى ( مج أحكامعليه  تأستقر  عض ممابنقوم بعرض سوف  ما تقدمو بناءً على 
 تعزيز سيادة القانون ، و تحقيق أمن المجتمع من خلال المطلبين التاليين :ل
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العقود الفاسدة كعقود مدينتي ، وعمر أفندى ، والمراجل البخارية ، وطنطا للكتان  قضاء مجلس الدولة العديد من. كذلك ألغى  

، إلغهاء الحهرس الجهامعي مهن داخهل  إلغاء خصخصة كثيهر مهن تهركات القطهاع العهام إلغاء إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ، ،

، السههماح بههدخول المنتقبههات للحههرم الجههامعى ، وقههف تصههدير الغههاز  4111الحههرم الجههامعى ، إبطههال الانتخابههات البرلمانيههة عههام 

، حهل  ، إلغاء قرارات محاولة خصخصهة التهأمين الصهحي منع دخول قوافل الإغاثة لغزةلإسرائيل وتعديل أسعاره ، إلغاء قرار 

، حل الجمعية التأسيسية الأولى ، تغريم مبهارك ونظيهف والعهادلي لقطهع الاتصهالات أثنهاء ثهورة  ، حل المحليات الحزب الوطني

لمعتقلات ، إلغهاء مهنح الضهبطية القضهائية لرجهال يناير ، إلزام المجلس العسكري بعدم إجراء كشوف العذرية على الفتيات ا 48

الشرطة العسكرية و المخابرات ، تمكين المصريين بالخارج و كذلك المحبوسين احتياطيا من التصويت في الانتخابات ، بطهلان 

دفاع والداخليهة دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات البرلمانية وإعهادة القهانون للدسهتورية ، إلهزام رئهيس الجمهوريهة و وزيهري اله

 . بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة ، إعادة بث قنوات دريم من استوديوهاتها بدريم لاند
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 المطلب الاول
 القضاء الادارى و سيادة القانون

 
ة للقوانين و اللوائح في مبدأ سيادة القانون كما سلف أن بينا لا يقف عند مجرد التطبيق السليم من قبل السلط

ضوء القواعد الدستورية الأعلى ، و إنما يمتد إلى رقابة هذا التطبيق ، و مدى إلتزامه  بالمشروعية ، و تلك 
، أو إدارية ، و لكن الرقابة الاهم و الاعمق لتحقيق سيادة القانون هى الرقابة  تكون برلمانيةالرقابة قد 
 القضائية .

 
أو ، و عدم تحصن أى عمل أو إجراء  لهخضوع الدولة  على سيادة القانون ومصرى الدستور ال أكدو قد 
القضاء ، ومسئولية السلطة القضائية وبصفة خاصة مجلس رقابة يصدر عن الجهات الإدارية من قرار 

 .و مباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية ، الدولة عن تحقيق سيادة القانون 
 
ذا كان القضاء الادارى هو الذى يقوم بإستنباط المبادئ القانونية العامة و الكشف عنها و إعلان إلزاميتها إ

تجاه جهة الادارة و إلا كان تصرفها مخالفاً لمبدأ المشروعية ، فإنه حينما يقوم بذلك إنما يعلن عن وجود 
ى مهمته وضع القواعد و ليس بمشرع يدخل فالمبادئ القانونية العامة لا يقوم بخلقها أو إنشائها ، إذ ه

 و كشفها .إنما يقوم بالكشف عنها باعتبارها مبادئ موجودة و كائنة ، فيعمل على الاعلان عنها القانونية ، 
عن إرادة الجماعة أو إرادة المشرع  –إبان استخلاصه للمبادئ القانونية العامة  –القاضى الادارى إذن يعبر 

فى نصوص تشريعية صريحة ، و فى هذه الحالة يفعل القضاء ما كان يتعين على التى لم يفصح عنها 
، و لما كان المشرع أن يفعله لو أنه أراد الافصاح عن إرادته بإصدار قاعده تحكم الموضوع محل النزاع 

و سياسية و أقتصادية  –الضمير العام للجماعة ، و كذلك إرادة المشرع ، يرتبط بظروف البيئة المحيطة 
بحيث يكون التعبير عنها هو فى حقيقته انعكاسا طبيعيا لهذه الظروف ، وجب على القضاء أن  –اجتماعية 

يراعى عند إستخلاصه للمبادئ القانونية العامة هذه الظروف المحيطة ، حتى يتمكن من الوصول إلى 
ساسها يعلن إلزامية المبادئ السليم للارادة المفترضة للجماعة أو لإرادة المشرع ، و التى على أ التفسير
 . 25القانونية

 
و بناءً على المبادئ القانونية التى يستخلصها القضاء الادارى و يكشف عنها ، قد يتدخل المشرع بتعديل 
النص القانونى القائم أو بإنشاء نص قانونى جديد يحكم المسألة محل هذا المبدأ القانونى المستخلص من 
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كليهههة الحقهههوق جامعهههة  -، تنظهههيم القضهههاء الادارى القضهههاء الادارى ، مبهههدأ المشهههروعية  -. د. إبهههراهيم عبهههد العزيهههز تهههيحا  

 .4ص  4111الاسكندرية ، طبعة 
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طبيق المبدأ فى النطاق المتعلق بتطبيق القانون كما أراده المشرع ، و يبقى المبدأ ستبعد تالقضاء ، و هنا ي  
 قائما و نافذا فيما عداه كأصل عام .

على أنه إذا كان تدخل المشرع يعد قيدا أو حدا لسلطة القاضى فى إنشاء المبادئ القانونية العامة فى بعض 
أن تكرار هذه المبادئ العامة و تأكيدها من : الاول :  سببينالاحيان ، إلا أن ذلك لا يخلو من فائدة و ذلك ل

الثانى : أن الموضوعات التى لم تنظم ير انتهاكها حتى من جانب المشرع ، جانب القضاء يجعل من العس
بقانون مازالت كثيرة نسبياً ، و هنا تجد المبادئ العامة مجالا واسعا فى التطبيق ، و حتى إذا صدر قانون ، 

ن كان غامضا فيفسر على ضوئها ، و إن كان مخالفاً لها أمكن تفسيره تفسيرا ضيقا على أساس أنه فإنه إ
 . 26استثناء لا يتوسع فيه بطبيعه الحال 

 
خ مبدأ سيادة لترسدعائم رقابة المشروعية ، و أستقرت أحكامه المصرى و قد أرسى قضاء مجلس الدولة 

أو أقوال مرسلة قانون مبدأ حقيقى و ليس مجرد نظريات جوفاء سيادة المن بالشكل الذى يجعل ، القانون 
ن كان إ أستقر قضاء مجلس الدولة على أنه و و قد ،تستند إليها السلطات العامة وقت الحاجة إليها فقط 

صحيحاً أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة 
ختيارها لمحل القرار أو وقت و أسلوب تنفيذه ما دام أن ذلك يكون في ر قراراتها سواء من حيث اإصداعند 

تتنكب الإدارة الغاية وتنحرف عن تحقيقها إلي ذلك مرهون بأن لا  ، إلا أن إطار الشرعية و سيادة القانون
مد تحقيق غايات خاصة لا صله لها غاية أخري لم يقصدها المشرع عندما خولها تلك السلطة التقديرية أو تتع

و هنا تظهر رقابة المشروعية ) رقابة القضاء الادارى ( ذلك لانه فى الاساس السلطة ، بالصالح العام 
القضائية وبين أركانها الأساسية محاكم مجلس الدولة مسئوليتها الأولي إقامة العدالة وحماية الشرعية و 

حقوق والحريات العامة والخاصة المشروعة للمصريين كافه في إطار ما المشروعية وسيادة القانون وحماية ال
أوردته نصوص الدستور و القانون من أصول ومبادئ عامة حاكمة لنظام الدولة والمجتمع وغايات الصالح 
العام وترتيب أولويات تلك الغايات وفقاً لمقتضيات السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام الاجتماعي 

كافؤ الفرص لجميع المصريين وعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ، و أكد كذلك الفقه و القضاء وت
الإداري على أن مخالفة السلطة العامة لمبدأ المشروعية بالانحراف في استعمال السلطة لا يتحقق فقط حين 

له لها بالصالح العام بل صدور القرار مستهدفاً غاية لم يقصدها المشرع أو تحقيق غايات خاصة لا ص
يتحقق الانحراف إذا صدر القرار مخالفاً لروح القانون ، فالقانون لا يكتفي فقط بتحقيق المصلحة العامة 

اختصاص الإدارة بشأنه  و ،  بمعناها الواسع بل تخصيص هدف معين يكون نطاقاً للعمل الإداري
لنصوص التشريعية لا يخرج عن نطاق رقابة اختصاص مقيد والقضاء الإداري حال استنباط الهدف من ا

المشروعية على ما يصدر عن الجهة الإدارية من قرارات وذلك بحسبان أن كل حالة يحدد فيها المشرع غاية 

                                                           
41
 . 3بد العزيز تيحا : مرجع سابق . ص . د. إبراهيم ع 
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أو هدف محدد للتشريع ، يكون الخروج عليه بأداة أدني مخالفة لركن السبب والمحل ، وفي كل الأحوال فإن 
فترض ابتداء صدور قرار إداري سليم في عناصره وظاهر الصحة في غايته البحث في الانحراف من عدمه ي

، وتضحي مخالفة القرار لهدف استلزمة القانون وصم للقرار بعدم المشروعية بالمعني الواسع ، والقضاء 
نما يكشف عن الهدف التشريعي الذي أتجه إليه  الإداري لا يبتدع هدفاً عاماً يفرضه على حرية الإدارة وا 

مشرع صراحة أو ضمناً والتقرير كالحالة الأولي والاجتهاد في الثانية لا يسوغ للإدارة اعتبار أن ذلك يعد ال
تدخلًا من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين ، فالرقابة القضائية لا تكون بحال من 

نما هي تطبيق واضح لمبدأ الفصل الم رن بين السلطات التي تمثل الرقابة القضائية الأحوال تدخلًا أو حلولًا وا 
  .27 ا كاشفة عن صحيح حكم القانونأوضح مظاهرة فضلًا عن طبيعة الأحكام القضائية باعتباره

 
كما أستقر القضاء الادارى على أنه إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينـة فإنهـا 

ا حتــى ولــو كانــت ملزمــة أصــلًا بإصــداره علــى وجــه معــين ذلــك أن الوقــت تكــون حــرة فــي اختيــار وقــت تــدخله
المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً ، غير أنـه يحـد حريـة الإدارة فـي اختيـار وقـت تـدخلها شـأنه فـي 

أن ذلك شأن أيه سلطة تقديرية إلا تكون الإدارة مدفوعة في هـذا الاختيـار بعوامـل لاتمـت للمصـلحة العامـة أو 
لا تحســن اختيــار وقــت تــدخلها فتتعجــل إصــدار قــرار أو تتراخــي فــي إصــداره بمــا يرتــب أضــراراً للأفــراد نتيجــة 

 .28صدور القرار في وقت غير ملائم
 
تعزيزا تنفيذ السلطة العامة للقوانين  علىرقابة المشروعية مجال فى توسع القضاء الادارى بمجلس الدولة و 

ود مشروعية أعمال السلطة العامة بأن قرر أن عدم مشروعية القرار الإدارى لا فى بيان حدلسيادة القانون ، 
نما أيضا يكون القرارتقف عند حد تنكب القرار لغايات الصالح العام التى يحددها القانون وين  حرف عنها وا 

ى فى الإدارى غير مشروع إذا استند إلى غاية من غايات الصالح العام يكون ظاهر أو مؤكدا أنها أدن
أجدر بالرعاية وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية  أولويات الرعاية من غايات وصوالح عامة و قومية أسمى و

للمجتمع ، وتكون أساسا لسلامة الكيان القومى ، و ذلك إذا تعارضت غاية القرار فى الظروف والتوقيت الذى 
الوطنية أو مع السلام الاجتماعي أو الأمن العام كان يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا أو مع الوحدة 

 . 29القرار غير مشروع
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ا يعينة على تقصى الحقيقة و تحقيق ن الافكار الواقعية و القانونية بممبالكثير القضاء الادارى  استعان قدو 
إيجابى معين قد أن سكوت الادارة عن إتخاذ موقف  ، فقد أستقر علىأعلى قدر من الشفافية و سيادة القانون 

، و يؤثر فى مجال الحقوق و الحريات العامة ، لا يعصم القضاء الادارى من رقابة هذا المسلك السلبى 
تدخل القضاء الإداري بفرض رقابته على مسلك الإدارة .. قد يلتبس مع التدخل الممنوع إذا ساء فهمه ، 

نها لم ت عد متاعاً لمن تقررت له إن شاء ممارستها أو وقصرت النظرة العامة للسلطة المشروعة وحدودها وا 
امتنع عن ذلك سلباً أو رفضاً ملتحفاً بقالة ساء فهمها حاصلها أنه محظور على القضاء التدخل في عمل 
الإدارة والحلول محلها ، ولا جدال في أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد 

والقول بعصمة هذا السكوت أو ، قابته إلا إذ تقصّى بواعث الإدارة حال سكوتها أطرافها لا يتمكن من بسط ر 
  31الرفض يخالف مبدأ دستورياً أصيلًا بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء

 
على الجهة الإدارية أن تفصح عن الأسباب التي  المتعينمن على أنه القضاء الادارى كذلك فقد أستقر 

، وأن تقيم الدليل على أن تلك الأسباب  ه استنادا إليها، وأن تقدم المستندات اللازمةصدر القرار المطعون في
، وأنه إذا امتنعت  ، هي الأسباب الصحيحة التي دعت إلى إصدار القرار المطعون فيه مؤيدة بالمستندات

إنما يكون قد قام على  القرار..... فإن ذلك، ولم يكن ثابتا  الجهة الإدارية عن تقديم هذه الأسباب رغم طلبها
وينهار بذلك ركن من أركان انعقاده باعتبار أن هذا القرار هو في ذاته تصرف قانوني ، مبرر له غير سبب 

، دون أن يكون للجهة الإدارية أن تحتج بالقول أنها غير ملزمة بتسبيب قرارها ، وأن قرارها إنما يكون بهذه 
ن من شأن ذلك القول ، أن يجعل القضاء بمنأى عن بسط رقابته المثابة محمولا على سببه الصحيح ، إذ أ

على شرعية قراراتها ، ووقوفه عاجزا عن بحث ما إذا كان هذا القرار صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون 
من عدمه ، كما أن الجهة الإدارية إنما تستطيع بهذا القول أن تفلت من هذه الرقابة بالاستفادة من تقصيرها 

الإفصاح عن السبب ووقوفها منه موقفا سلبيا ، وفى ذلك ما فيه من اجتراء على مبدأ سيادة القانون في 
إسباغ صفة أعمال السيادة على  وأبتمكين الإدارة من الإفلات بقراراتها غير المشروعة من سلطان القانون ، 
ي قول الجهة الإدارية أن سبب قرارها قراراتها ، توطئة للابتعاد بها عن رقابة القضاء ، كذلك فإنه لا غنى ف

نما هو الغاية التي يتغياها ، والغاية والسبب كلاهما واجب توافره في  القرار الإداري هو الصالح العام ، وا 
  .31قانونا ليكون سليم

هل لرقابة القضاء الادارى على أعمال و تصرفات و قرارات الادارة حدود فى ظل المبدأ الدستورى و لكن 
احترام ما تفرزه العدالة من ، و هل د لعدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء المؤك

  و ترسيخ مبدأ سيادة القانون ؟؟خضوع الدولة للقانون  يعتبر من مظاهرأحكام وقرارات وأوامر قضائية 
 هذا ما سوف نبينه بالتفصيل التالى : 

                                                           
31
 . 8/1/4111ق ع جلسة  88لسنة  41818حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم .  
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  . 42/1/1823ق جلسة  41لسنة  832. حكم محكمة القضاء الادارى فى الطعن رقم  
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 الفرع الأول
  يادةأعمال السسيادة القانون و 
 

 -السلطة التنفيذية  -الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ، و على أعمال و تصرفات الادارة 
 –و قد حظر الدستور المصرى فى مبدأ الشرعية و سيادة القانون الذى أرساه الدستور ،  تجد أساسًا لها
هذا الأصل ما استقر  يرد على، إلا أنه  32تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء –كأصل عام 

عتبر ، و هذا الاستبعاد يالقضائية  من استبعاد أعمال السيادة من مجال الرقابةالادارى عليه الفقه والقضاء 
على المصرى ، و قد جرى القضاء الادارى  المشروعية مبدأ على من خروج لما يمثلهلا يقاس عليه  استثناء

 والحريات الحقوق دائرة لاتساع مضاد اتجاه فى يسير اعمال السيادة قبيل من يعد لما القضائية القائمةأن 
ستبعاد أعمال السيادة اأساس و  ، القياس وعدم الضيق التفسير ن تخضع لقاعدةبالتالى يجب أ و،  العامة

ذا كانت نظريةمن مجال الرقابة القضائية  أعمال السيادة  أن طبيعتها تأبى أن تكون محلًا لدعوى قضائية ، وا 
يرجع إلى بداية التنظيم القضائى  فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ ، إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى

المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ، ومجلس  الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات
إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى اء أعمال السيادة من ولاية القضواستبعاد ،  33الدولة على السواء

فى الداخل  بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالًا وثيقًا أو بسيادتها - تقتضى
والذود ، كيان الدولة فى الداخل  النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية ، وذلك لدواعى الحفاظ على -والخارج 

 .فى الخارج ورعاية مصالحها العليا عن سيادتها 
 
من الناحية فى تحليل تلك النظرية  عملية متعمقةكان له نظرة فى مجال أعمال السيادة القضاء الادارى  و

كان المشرع قد أخرج أعمال السيادة من رقابة القضاء ، فإنه لم يضع تعريفاً  إن و إذ قرر أنه ،القضائية 
نما ترك تحديدها لتقدير القضاء ، ودرج القضاء على فرز أعمال جامعاً مانعاً لها ولا معيار  اً ينتظمها ، وا 

السيادة من بين أعمال الإدارة التي تقوم بها السلطة التنفيذية بالنظر إلي طبيعة العمل في ذاته ، فإذا كان 
تي تخضع لرقابة القضاء العمل يصدر تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح فإنه يعد من أعمال الإدارة ال

نما يصدر من السلط ة التنفيذية باعتبارها ، أما إذا كان العمل بحسب طبيعته لا يعد من أعمال الإدارة وا 
تعصمه طبيعته من أن يعد من أعمال الإدارة كالأعمال المتعلقة بإقامة العلاقات الدبلوماسية سلطة حكم ، 

                                                           
34
ول للكافة .......، و يحظر تحصين أى من دستور مصر الحالى على أن : " التقاضى حق مصون و مكف 82. تنص المادة  

  عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ........." .
33

على أن : " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في  1824لسنة  22من قانون مجلس الدولة رقم  11. تنص المادة  

 . طلبات المتعلقة بأعمال السيادة "ال

على أن : " تعتبر أعمال السيادة أعمالا سياسية من تأن  1824لسنة  21رقم القضائية من قانون السلطة  12تنص المادة و 

 . السلطة العليا للدولة "
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، عمل يعد من أعمال السيادة ويخرج عن نطاق رقابة القضاء بين الدولة والدول الأخرى وقطعها ، فإن ال
نما  تتناسب و بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة  تتسموأعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وا 

عكسياً مع مساحة الحرية والديمقراطية ، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة في 
 . 34رج الديمقراطيةمدا
 

عند نظر الدعوى الخاصة الرقابة القضائية على أعمال السيادة فى مجال لقضاء الادارى ا أستقرقد فكذلك 
شمول عملية مركبة تقوم بها السلطة التنفيذية لعمل من على أن الغاز المصرى لاسرائيل  تصديربإلغاء 

أعمال هى بطبيعتها من قبيل القرارات الإدارية  أعمال السيادة لا يسبغ حصانة على ما قد يتصل بها من
تطبيقا لنظريه القرارات القابلة للانفصال عن العمليات المشتملة  التى تظل خاضعة لرقابة قاضى المشروعية ،

 . 35 على عمل سيادى و منها ما يخص العلاقات الدولية
                                                           

32
 . 41/2/4113ق.ع جلسة  88لسنة  13921. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  
38

لتنفيذية لعمل من أعمال السيادة لا يسبغ حصانة على ما قد يتصل بها من إذ قضت المحكمة الادارية العليا بأن تمول عملية مركبة تقوم بها السلطة ا.  

( من قانون السلطة القضائية 12أعمال هى بطبيعتها من قبيل القرارات الإدارية التى تظل خاضعة لرقابة قاضى المشروعية ، ولذلك حرصت المادة )

تأن السلطة العليا للـدولة " ، كما اســــتقر القضاء الإدارى على تطبيق نظــــــرية  على النص على أن " تعتبر أعمال الســـيادة أعمالاً سياسية من

 mesure détachable،ـةالقـــــرارات القـــــابلة للانفصال عن هــــــذه العمليات المشـــــــتملة على عمل سيادى ومنها ما يخص العــــــلاقات الدوليـــ

de la conduite des relations internationales   ،إذ لا تشكل هذه القرارات أعمال سيادة ينحسر عنها اختصاص القضاء الإدارى   

"Elle ne constitue pas, par suite, un acte de gouvernement qui échapperait à la compétence de la juridiction 

administrative"  ( ، ولذلك أتارت  41/11/4111بجلسة  411132و  411113و  411111قام / ) حكم مجلس الدولة الفرنسى فى الدعاوى أر

ق دستورية ،  8لسنة  8من ذلك حكمها فى الدعوى رقم ) المحكمة الدستورية العليا منذ سنوات عديدة إلى أن أعمال السيادة " المرد فى تحديدها للقضاء "

تطبيقا لما تقدم جميعه ولما كان البين من مطالعة صحف الطعون ومذكرات الجهة و، ( 48/2/1893ق دستورية جلسة  1لسنة  3الدعوى رقم  وفى

لم تمانع السلطة السياسية العليا بالدولة المصرية  1828الإدارية والمتدخلين إلى جانبها أنه فى إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 

إمكانية تصدير الغاز الطبيعى الزائد عن حاجة الشعب المصرى للطرف الثانى فى هذه المعاهدة ، وكذلك  تحقيقا للالتزامات المتبادلة بين الطرفين من

المبدأ على  تحقيقاً للمصالح العليا فى تصدير هذه السلعة الاستراتيجية لدول ترق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ، ولما كانت هذه الموافقة من حيث

طة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير تعد صادرة من السل

بالتفويض فى إجراءات التعاقد مع تركة  4112لسنة  111ثم قرار وزير البترول رقم  19/8/4111التصدير ، أما ما صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 

المتوسط لتصدير الغاز الطبيعى مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها تركة كهرباء إسرائيل فقد صدرا  ترق البحر الأبيض

ان بالتالى من سلطة وطنية ووفقاً للتشريعات المصرية ، ومن ثم فهما يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ، ويخضع

( من الدستور ، إذ فضلاً عن  181رقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة دون أن يغير من ذلك استناد الجهة الإدارية والمتدخلين إلى جانبها إلى المادة )لل

ى هذه المادة يعد أن الإجراء موضوع النزاع قد صدر عن مجلس الوزراء منفرداً ودون مشاركة من رئيس الجمهورية فإنه ليس كل ما يصدر استناداً إل

 رات إدارية تنفيذية له.تلقائياً عملاً من أعمال السيادة إنما يلزم إعمال الضوابط سالفة الذكر لتحديد ما يعد منها عملاً من أعمال السيادة وما يصدر من قرا

من عقود تتعلق فى التصرف فى ثروات البلاد وغنى عن البيان أنه طالما قد فرض المشرع رقابة لجهة الإدارة على ما يبرمه أتخاص القانون الخاص 

ة بالترخيص خاصة الإستراتيجية ومنها البترول والغاز الطبيعى ، وذلك بموجب التشريعات الحاكمة لذلك ، والتى من بينها بصفة خاصة القوانين الصادر

ومن بينها القرار المطعون فيه يجسد مظهراً من مظاهر السلطة  –فى التعاقد للبحث عن الغاز واستغلاله ، فإن ما يصدر من جهة الإدارة فى هذا الإطار 

وحتى ولو كان هذا القرار  العامة المتمثلة فيما خوله القانون لجهة الإدارة من سلطة رقابية ، ويعد بالتالى قراراً إدارياً قابلاً للطعن عليه بدعوى الإلغاء ،

ر عن الطبيعة القانونية للتعاقد ، ومن قبيل ذلك القرار المطعون فيه الذى يرخص ببيع الغاز ، إذ يعد أساسا لإبرام جهة الإدارة أو غيرها عقدا وبغض النظ

 قراراً إدارياً قابلاً للانفصال عن العقد . –وطبقا لما استقر عليه القضاء الإدارى  –هذا القرار 

هباً مغايراً ، ولم يعُمل التحليل المتقدم وقوفاً على الطبيعة الذاتية لمختلف ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى مذ

ر ومروراً الإجراءات والقرارات التى تكلت فى مجموعها العملية المركبة لتصدير الغاز الطبيعى بدءًا من موافقة السلطة السياسية على مبدأ التصدي

بالموافقة على إقامة مشروع تركة ترق البحر الأبيض المتوسط للغاز ) تركة  4111لسنة  431بقرار رئيس الهيئة العامة والمناطق الحرة رقم 

الصادر تنفيذاً لذلك بالموافقة  4112لسنة  111وانتهاءً بقرار وزير البترول رقم  19/8/4111 مساهمة مصرية ( وقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة

محددين به ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون ، ويضحى واجبا إلغاؤه فيما قضى به على تصدير الغاز لإسرائيل بالكمية والسعر ال

ونه عملاً باختصاص المحكمة بنظر القرار الأول بالموافقة على مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظره لك

وقرار مجلس  4112لسنة  111فض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن على القرار رقم من أعمال السيادة وبالتالي ر

 المشار إليهما فيما تضمناه من تحديد سعر التصدير وكمية الغاز المرخص بتصديره لإسرائيل . 19/8/4111الوزراء بجلسة 

ولة مختصة بنظر الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد كمية و سعر تصدير ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم تكون محاكم مجلس الد

باعتبارها  4119لسنة  34الغاز لإسرائيل وذلك بالنسبة لطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار وكذلك بالنسبة للمنازعة التنفيذية موضوع الدعوى الرقيمة 

" حكم المحكمة الإدارية العليا في  أن قاضى الموضوع هو قاضى التنفيذ .اً للقاعدة الأصولية التى تقضى بمتفرعة عن المنازعة الأصلية ، وتطبيق

 " .  42/4/4111ق ع جلسة  88لسنة  1113،  8821الطعنين رقمى 



23 

 

 الفرع الثانى
 تنفيذ الاحكام سيادة القانون و 
 

وع الدولة للقانون ، واحترام ما تفرزه العدالة من أحكام وقرارات وأوامر قضائية يأتي لا خلاف على أن خض
فعدم احترام القانون أو أحكام القضاء يعصف باستقلال القضاء و على رأس مظاهر خضوع الدولة للقانون ، 

 لفاسدون .حصانته و يجعله مجرد مبدأ نظري تسطره الكتابات ، و يتدارسه الباحثون ، و يتشدق به ا
 

المعايير الدولية المعتمدة في مجال تصنيف الدول وترتيبها في مجال احترام حقوق الإنسان ترتبط أساسا 
بسلطة القضاء ومدى جديته ونزاهته ودرجة احترام احكامه وقراراته والامتثال إليها ، فإنه لا خير يرجى فيمن 

ناع عن تنفيذ تلك الأحكام والقرارات لا يشكل تحقيرا لها لا يحترم هذا القضاء ولا يستجب لأوامره ، لأن الامت
نما يتعدى ذلك إلى الإساءة بسمعة بلد ككل يسعى بكل مكوناته إلى تلميع صورة القضاء  فقط ينبغي زجره ، وا 
داخليا وخارجيا ، ويشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان ، خاصة عندما يكون الامتناع عن التنفيذ صادرا 

دارية هي الأجدر باحترام السلطة القضائية ، تأسيسا على كون التنفيذ هو لحمة الحكم وسداه عن سلطة إ
ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي . وبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية ، فيفقد الناس 

ار في وسط المجتمع ، ثقتهم في القضاء ، ويدب اليأس في نفوسهم ، وتعم الفوضى وينعدم الأمن والاستقر 
لزام من صدرت  فالتنفيذ هو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إجبار وا 
الأحكام في مواجهتهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بالقوة . و انطلاقا من كوننا دولة إسلامية ، 

باقة في التأكيد على صفة الإلزام التي يجب أن تعطى فلا بأس من التذكير بأن الشريعة الإسلامية كانت س
للأحكام القضائية قبل أن تقول بها النظريات الحديثة . فقد جاء في الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب 

 . 36فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له " رضي الله عنه إلى موسى الشعري عندما ولاه القضاء "
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 . 3/4/4118جلسة  491الحكم رقم  132/19ملف رقم . أنظر حكم المحكمة الادارية فى الرباط .  
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حيث قررت المحكمة أن : " القرارات الإدارية الرافضة لتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في غير الحالات 

، إذ العبرة في صدور الأحكام القضائية أن تجد  الاستثنائية ، تشكل تجاوزا في استعمال السلطة بسبب خرقها للقوانين الأساسية

ها إلى التنفيذ باعتبارها تعبر عن الحقيقة القانونية الملزمة بصورة نهائية ، ولا تتحقق الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ طريق

الأحكام وفق ما قضت به على اعتبار أن التنفيذ هو الذي يزرع الروح في جسد الحكم لينتج آثاره ويحقق المنشود منه ، وعليه 

فيذ من تأنه نزع الروح عن الحكم وإقباره وطمس آثاره مما يؤدي إلى المس بسلطة القضاء وهيبته يظل كل امتناع عن ذلك التن

والاستخفاف بحجية الشيء المقضي به التي حازها الحكم الصادر باسم جلالة الملك وهو ما يؤدي بالتبعية إلى فقدان المتقاضين 

هي الجهة الأولى المعنية والملزمة بتنفيذ أحكام القضاء إعمالا  للثقة في النظام القضائي ككل ، هذا فضلا على أن الادارة

للصيغة التنفيذية لتلك الأحكام وما تتضمنه من أمر بتنفيذها ، حتى تعطي القدوة للأتخاص الخواص في مجال التنفيذ ذلك أنه لا 

و لا قيمة لهذا المبدأ ما لم يقترن بمبدأ تقديس قيام لدولة الحق والقانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية 

واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ، ولا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ، ولا قيمة 

المعجل تسمو على القاعدة  للقانون بدون تنفيذ مقتضاه ، فالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ

http://www.justadala.com/
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في تأكيد مبدأ وجوب تنفيذ أحكام القضاء التي تصدر باسم الشعب مصدر رغبة من المشرع الدستوري و 
مرتكبها السلطات اعتبر المشرع الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة جنائية يعاقب 
اً دستورياً طبقاً لاحكام الدستور و القانون ، وقد استقر الفقة القضائى على أن تنفيذ أحكام القضاء يمثل واجب

 . 37يعلو تنفيذها على كل اعتبار حتى اعتبارات النظام العام ذاته  و، تلتزم به كافه سلطات الدولة 
 
الحكم الصادر بالإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على  و

أن تصدر جهة الإدارة قرارا كإجراء تنفيذي بحت لإزالة جري الأمر على قد تدخل الجهة الإدارية ، بيد أنه 
القرار الملغي تنفيذا للحكم قياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام القضائية 
، وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيدا للأثر القانوني الذي تحقق سلفا بمقتضي حكم الإلغاء ، ولا يضيف 

ديدا في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ج
نها تلتزم فيه بمنطوق الحكم وتقتصر فائدة هذا القرار على نقل الحائز لقوة الشئ المحكوم به ، و أذات الحكم 

العلم به من قبل الكافة ، و من يعنيهم  مضمون حكم الإلغاء من نطاق القضاء إلي المجال الإداري ليتسنى
القرار المقضي بإلغائه ، ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بأن الأحكام الصادرة إنما تكون نافذة 

 . 38بمجرد صدورها
 
 

                                                                                                                                                                            

القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإداية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى ، ما لم توجد حالات 

استثنائية تجعل تنفيذ الحكم القضائي أمرا متعذرا ، وحتى في هاته الحالة ينبغي اللجوء إلى المسطرة الواجبة الاتباع كما نظمها 

منه والمتعلقة بإثارة الصعوبات الواقعية والقانونية من أجل إيقاف أو تأجيل تنفيذ الحكم  231قانون المسطرة المدنية في الفصل 

، والتي يختص القضاء وحده بالتحقق منها حتى لا تتحول إلى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بحجية 

انت المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف الدول وترتيبها في مجال احترام حقوق الإنسان الشيء المقضي به . ذلك أنه إذا ك

ترتبط أساسا بسلطة القضاء ومدى جديته ونزاهته ودرجة احترام احكامه وقراراته والامتثال إليها ، فإنه لا خير يرجى فيمن لا 

تلك الأحكام والقرارات لا يشكل تحقيرا لها فقط ينبغي زجره ،  يحترم هذا القضاء ولا يستجب لأوامره ، لأن الامتناع عن تنفيذ

وإنما يتعدى ذلك إلى الإساءة بسمعة بلد ككل يسعى بكل مكوناته إلى تلميع صورة القضاء داخليا وخارجيا ، ويشكل أبشع 

جدر باحترام السلطة مظاهر خرق حقوق الإنسان ، خاصة عندما يكون الامتناع عن التنفيذ صادرا عن سلطة إدارية هي الأ

وبدون تنفيذ تصير الأحكام  القضائية ، تأسيسا على كون التنفيذ هو لحمة الحكم وسداه ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي .

عديمة الجدوى والفعالية، فيفقد الناس ثقتهم في القضاء ، ويدب اليأس في نفوسهم ، وتعم الفوضى وينعدم الأمن والاستقرار في 

جتمع ، فالتنفيذ هو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إجبار وإلزام من صدرت الأحكام وسط الم

في مواجهتهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بالقوة . وانطلاقا من كوننا دولة إسلامية، فلابأس من التذكير بأن 

على صفة الإلزام التي يجب أن تعطى للأحكام القضائية قبل أن تقول بها النظريات الشريعة الإسلامية كانت سباقة في التأكيد 

فإنه لا ينفع   "الحديثة . وجاء في الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى الشعري عندما ولاه القضاء 

ضاء ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض ، تكلم بحق لانفاذ له " ، ولما كانت الدولة هي المسؤولة على فرض هيبة الق

بل حتى في علاقتها معهم ، فإن دولة الحق و القانون تستلزم خضوع الدولة لمبدإ المشروعية وسيادة القانون في العلاقة التي 

 تربطها مع المواطنين ، الشيء الذي يقتضي منها الالتزام قبل غيرها باحترام قوة الشيء المقضي به " . 
32

على أن : " تصدر الاحكام و تنفذ باسم الشعب ، و تكفل الدولة وسائل المصرى الحالى تنص من الدستور  111. المادة  

تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون . و يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 

 ............." .المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون ...
39
      .  42/4/4111ق ع جلسة  82لسنة  9192حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم .  
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و لكن تحقيق العدل الإدارى باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون يستوجب على الجهة 
المختصة لا أن تنفذ أحكام القضاء الادارى فحسب بل يجب أن تسارع إلى تنفيذها احتراما للدستور الإدارية 

علاء لفكره الاحتكام إلى القانون والقضاء سبيلا للفصل فى المنازعات  . 39وا 
 

 ( من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد54نزولا على صريح حكم المادة ) –و حيث إن الجهة الإدارية 
بشقيها  –هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها  –العامة بحسبانها طرفا أصيلا في دعوى الإلغاء 

والملزمة بإجراء فوري لحجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية ،  –المستعجل و الموضوعي 
مهما كانت  -ضدها الحكم فضلا عن الجهة الصادر  -و يقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذ هذا الحكم 

الآثار الناتجة عن تنفيذه ، و تنفيذ الحكم هو تأكيد لسيادة الدولة ، وينبنى على ذلك انه يتوجب على الجهة 
الصادر ضدها الحكم الواجب تنفيذه إن تبادر لذلك متى طلب صاحب الشأن تنفيذ الحكم وان يتم تنفيذه طبقا 

د إليه من أسباب كانت محل نظر المحكمة وانتهت إلى عدم لما قضى به الحكم في منطوقة وما استن
مشروعيتها وأعمال الآثار التى أشار إليها الحكم فى أسبابه دون أن يكون لها أن تخلق عقبات مادية أو 
قانونية من وجه نظرها وترتكن إليها للالتفات على تنفيذ الحكم بحيث تكون خصما وحكما فى مجال تنفيذ 

 .41وقتالحكم في ذات ال
 

للقانون  و إذا كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي ، و إلا كان ذلك مخالفاً 
لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، و إخلال بمبدأ المشروعية و سيادة 

نارة و التطور ، إذ قرر أنه إذا كان يترتب على القانون ، إلا أن القضاء الادارى كان له رأى غايه فى الاست
فإنه استثناء يرجح عندئذ الصالح العام على  تنفيذ الحكم القضائى إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه

الحال في كل حالة على حده لتبين مسلك الإدارة وعما إذا  الصالح الفردي ولكن بعد بحث الظروف وواقع
طبقاً لما أستقر عليه ، و لكن  41العام أو مجرد تعطيل تنفيذ حكم القضاء الصالحكان الهدف هو حماية 

القضاء الادارى فى هذا الشأن ، فإن تعطيل تنفيذ الحكم القضائى إعلاءً للصالح العام يتعين أن يتم وفقاً لكل 
 لذلك وجه . دون مجاوزة مع تعويض صاحب الشأن إن كان حالة على حدة و يجب أن تقدر الضرورة بقدرها
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 . 48/11/4119ق جلسة  11لسنة  1932. حكم محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى فى الدعوى رقم  
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 المطلب الثانى
 القضاء الادارى و أمن المجتمع

 
كان صحيحاً أنـه لا محـل لرقابـة القضـاء الإداري علـى الملاءمـات التقديريـة التـي تباشـرها السـلطة الإداريـة  إذا

المختصــة عنــد إصــدر قراراتهــا ســواء مــن حيــث اختيارهــا لمحــل القــرار أو وقــت وأســلوب تنفيــذه مــا دام أن ذلــك 
ون في إطار الشرعية وسيادة القانون وذلك ما لم تتنكب الإدارة الغاية وتنحرف عن تحقيقها إلي غاية أخري يك

لم يقصدها المشرع عنـدما خولهـا تلـك السـلطة التقديريـة أو تتعمـد تحقيـق غايـات خاصـة لا صـله لهـا بالصـالح 
كانهــا الأساســية محــاكم مجلــس الدولــة إلا أن ذلــك يتعــين ألا يغفــل عــن أن الســلطة القضــائية وبــين أر ، العــام 

مسئوليتها الأولي إقامة العدالة وحمايـة الشـرعية والمشـروعية وسـيادة القـانون وحمايـة الحقـوق والحريـات العامـة 
والخاصــة المشــروعة للمصــريين كافــه ، فــي إطــار مــا أوردتــه نصــوص الدســتور والقــانون مــن أصــول ومبــادئ 

وغايــــات الصــــالح العــــام القــــومي وترتيــــب أولويــــات تلــــك الغايــــات وفقــــاً عامــــة حاكمــــة لنظــــام الدولــــة والمجتمــــع 
لمقتضــيات الســلام الاجتمــاعي والوحــدة الوطنيــة والنظــام الاجتمــاعي وتكــافؤ الفــرص لجميــع المصــرين وعدالــة 

 .  42توزيع الأعباء والتكاليف العامة
 تحقيق ذلك بالتفصيل التالى :فى و نبين دور القضاء الادارى 
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 الفرع الاول
 و الحريات الحقوق 

 
من شأن حق المواطن في التقاضي نفاذاً إلي حصوله على الشرعية قد أعلى الدستور المصري  إذا كان

القانونية التي تمثل الغاية النهائية من اللجوء إلي القضاء ، ويمثل كفالة المشرع الدستوري لهذا الحق إلزاماً 
بجانب إلتزامها بالمشروعية و سيادة القانون ، فواجب على المشرع أن لا على عاتق كافه سلطات الدولة 

يرهن هذا الحق بقيود تعسر الحصول عليه أو تحد من مداه وهو لا يتأتى واقعاً ملموساً إلا بأن يحدد المشرع 
ي إطار مبدأ ابتداءً جهة القضاء التي يلج لها المتقاضي طالباً الفصل في خصومة استئداءً لحق يراه له ، و ف

، إلا  43المساواة بين الموطنين الذي يمثل خير عاصم لحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم في ظل الدولة القانونية
أنه و فى هذا الاطار يجب أن لا يترك حق المواطن و حريته في اللجوء للقضاء خاصة ) القضاء الادارى ( 

 وسيلةإلى  الدعوى، أو تتحول ي الحسبة تختلط الدعوى في هذه الحالة بدعو بحيث  ينظمهضابط دون 
من و الغاية النهائية عن الهدف الاسمى  تحيدو ، الشهرة أو الابتزاز النيل أو التنكيل أو تستخدم بقصد 

 .الشرعية القانونية  و هو تحقيقالقضاء إلى اللجوء 
 
يـق القضـاء علـى أنـه " فى بيان وجه المصلحة فى الدعوى عند ولـوج طر المصرى قد جرى القضاء الادارى و 

علـــى القضـــاء الادارى حتمـــا مقضـــياً أن يجتهـــد رأيـــه ولا يـــألو فـــي تحديـــد مفهـــوم المصـــلحة بالنســـبة  قـــد أصـــبح
ســـواء كانـــت مــن دعـــاوي الإلغـــاء أو ممـــا اصـــطلح علـــى تســـميته بـــدعاوي  –للــدعاوي التـــي تطـــرح فـــي ســـاحته 

عن أن تكـون مـن دعـاوي  –بوجه عام لإدارية يراً ينأي بالمنازعات اتفس –بتفسير النصوص –القضاء الكامل 
، ويتوافــق فــي ذات الوقــت مــع طبيعــة المنازعــات الإداريــة و الــدور الــذي يقــوم بــه القضــاء الإداري فــي ة الحســب

حراســـة الشـــرعية وســـيادة القـــانون ، بغيـــر إفـــراط ولا تفـــريط فـــلا يبســـط فـــي مفهـــوم المصـــلحة كـــل البســـط فـــي 
ارق بينهــا وبــين دعــاوي الحســبة فــلا يكــاد يبــين ، ولا يتشــدد فــي تحديــد مفهــوم المنازعــات الإداريــة فيتلاشــى الفــ

المصــلحة بمــا يتــأبي وطبيعــة المنازعــات الإداريــة فيحجــب أصــحاب الحقــوق و المصــالح عــن أن يطرقــوا بابــه 
نمـــا كـــان عليـــه أن يتخـــذ بـــين ذلـــك ســـبيلا ، وذلـــك حســـب  ويلجـــوا ســـاحاته دفاعـــا عـــن مصـــالحهم وحقـــوقهم ، وا 

الكثيـر مـن فـى هـذا المبـدأ القضـاء الادارى قـد أكـد ، و  44" و الملابسـات التـي تظهـر لـه فـي الـدعويالظروف 
ــة العامــة و الخاصــة ، و فــى مجــال حمايــة الاخــلاق و بحمايــة خاصــة الاحكــام المتعلقــة  هأحكامــ أمــوال الدول

                                                           
23
 . . حكم سابق لمحكمة القضاء إدارى  
22
 . 12/8/4111ق ع جلسة  81ة لسن 31312و  31884المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم . حكم  
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هـذا فـة للقـانون ، إذ قـرر الشركات التى تم خصخصـتها بالمخالدعاوى إلغاء بيع الاداب العامة فى الدولة ، و 
 .45مدينتىمشروع عقد بيع أرض الصادر بخصوص حكم فى الالمبدأ 

 
إزالة كافة العوائق التى تواجه المواطن فى سبيل لجوئه الى قاضيه  و إذا كان هناك أصل دستورى عام هو

ا للقاضى وسائل الطبيعى للانتصاف ، و هو الحق الذى كفله الدستور وأكدته القوانين التى أتاحت أحكامه
، و فى ضوء أن ممارسته لوظيفته الطبيعية فى تحقيق العدالة بتهيئة كافه السبل لمعرفة الحقيقة وحسم النزاع 

فى مواجهة الادارة بما تملكه من مكنات و  المواطن هو فى الغالب الطرف الضعيف فى الدعوى الادارية
و قرينة لصالح الأفراد بصحة ما يدعونه لسيادة القانون  علاءً تحقيقا و إالادارى أقام القضاء فقد ، مستندات 

تسقط ليست مطلقة بل عن الرد أو تقديم المستندات ، إلا أن هذه القرينة  كان ذلك بسبب أو لتقاعس الادارة
أو تواطؤ مع عمال الإدارة لتحقيق هذه الغاية  إهمال أو غش من جانب الافرادثبت فى مجال الإثبات اذ 

نتظام مرفق عام أو  على حساب المصلحة العامة ، أو إذا كان الاعتداد بهذه القرينة من شأنه تهديد سير وا 
تعريض الامن العام أو المصلحة العامة أو السكينة العامة للخطر أو إنهيار آخر للمقومات الأساسية 

المحكمة تكتشف من سير الدعوى قيام أى من هذه  وماعية والأخلاقية للمجتمع ، للمجتمع مثل القيم الاجت
لتحقيق مآرب  -الاعتبارات أو إنتفائه حتى تستقيم القاعدة و لا تستغل هذه القرينه التى تقضتيها العدالة 

ما تأكد شخصية بتضليل العدالة وللامتناع عن تقديم المستندات المعينه على استجلاء الحقيقة ، فاذا 
أن العاملين بالجهة الإدارية قد أمتنعوا عمدا عن تقديم ما لديها من مستندات  -من واقع الحال  -للمحكمة 

كلفت بتقديمها لفترة طويلة ، وأن المدعى قد قدم بحسن نيه كل ما لديه من أوراق ومستندات تؤيد ادعاءاته ، 
الإدارة لتضليل المحكمة أو إبعادها عما فى طلبات ولم يثبت لديها وقوع غش أو تواطؤ بين المدعى وعمال 

المدعى من تهديد للصالح العام وتابعت بصبر لفترة معقولة تكليف الإدارة بإيداع المستندات اللازمة للفصل 
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أن الدعوي الصادرة فيها الحكم المطعون فيه تنصب على طلب الحكم ببطلان عقد بيع " المحكمة الادارية العليا إذ قضت  . 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني قطعة أرض مساحتها ثمانية آلاف فدان 

امة مشروع "مدينتي " عليها بناء على أسانيد حاصلها أن هذا البيع تم بمقابل بخس ، وجاء ثمرة إجراءات غير صحيحة ، لإق

بالنظر إلى حجم الأرض محل التصرف المطلوب الحكم ببطلانه وماله من انعكاس على حقوق  –فمن ثم فلا محيص من القول 

كل مواطن مصري صفه ومصلحة في النعي على مثل هذا التصرف وولوج بأن ل –المدعيين و غيرها في تراب هذا الوطن 

سبيل الدعوي القضائية دفاعا عن حقه في هذا المال من دون أن تختلط دعواه في هذه الحالة بدعوي الحسبة . وبناء عليه يكون 

بيع المشار إليه بسند من أن إبرامه في دعواهما التي طلبا فيها الحكم ببطلان عقد ال –وليست نظرية  –للمدعيين مصلحة حقيقية 

قد تم بخروج بواح على القانون أهدرت فيه قواعد المساواة وتكافؤ الفرص التي بمراعاتها يتمكنان وغيرهما من التنافس في 

بول الفوز بقطع من أرض الدولة تلك ، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا من تأنه السماح بدعاوي الشهرة والابتزاز ، ذلك أن ق

الدعاوي إنما هو بملاك يد القضاء الإداري الذي يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب و الغث من السمين من الدعاوي التي 

حكم المحكمة الادارية العليا فى  . " تطرح في ساحته ، وفق ما يمليه صحيح حكم القانون ويظهره واقع الحال في الدعوي
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فى الدعوى واستنفذت وسائل اجبارها على تقديمها ، فلا تثريب عليها إن هى اقتنعت بأن نكول الإدارة عن 
 . 46رف الآخر وسلامة موقفه فى الدعوىالمطلوبة دليل على صحة إدعاءات الطتقديم الأوراق 

 
للمبــادئ والقــيم الأخلاقيـة التــي يقـوم عليهــا الإعـلام المرئــي والمســموع  د القضـاء الادارى علــى إنتصـارهأكــ و قـد

جتماعي و يضـرب والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة ، بما لا يهدد السلام والأمن الا
قضى بوقف العديد من البرامج و القنوات التلفزيونيـة الحريات العامة الملتزمة بالشرعية والقانون في مقتل ، إذ 

مسئولية الجهة الإدارية جد خطيرة في ألا تقهر رأيا أو فكراً " أكدت على أن التى تتخذ سبيلا خلاف ذلك ، و 
جمهور المشاهدين والمستمعين ، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى 

لحريـة التعبيـر والمحــافظ علـى تقاليـد وأعــراف وحقـوق المشـاهد والمســتمع والقـارئ ، وفـي ذات الوقــت يقـع علــى 
كاهلهــا حمايــة القــيم والأخــلاق وحمايــة الأســرة المصــرية مــن انتشــار الغــث مــن التشــهير والإســاءة إلــى ســمعة 

اطنين بغير مقتض ، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع المو 
ومرأى الأسرة المصـرية وتـردت فيـه لغـة الخطـاب والحـوار ، وتطـايرت الألفـاظ البذيئـة والشـتائم فـي كـل صـوب 

وتبـــادل الألفــاظ القبيحـــة وحــدب علــى الهـــواء وفــي المجـــالس المنتخبــة وفـــي غيرهــا ، وصــارت ســـلاطة اللســان 
ـــوات الفضـــائية بألفـــاظ  ـــى اخـــتلاف أنواعهـــا وعبـــر القن ـــة المجـــالس عل والمعـــاني الهابطـــة والتلاســـن داخـــل أروق
وعبارات خادشة للحياء وسيلة الكثيرين في الانتصار لرأيه والحط من رأي وكرامة الآخرين ، خصوماً كانوا أو 

ات الأصــل فيهــا أنهــا القــدوة لينفلــت اللســان لــيس بالشــتائم وســب مخــالفين لــه فــي الــرأي ، وطــال الانفــلات قيــاد
الأشخاص فحسب بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مـدونات الاحكـام أن تحتويهـا وبلـغ بعضـها حـد 
الإساءة إلى الـدين ذاتـه فـي مناقشـات برلمانيـة وأخـرى فـي مناقشـات فضـائية ، تشـبثاً بحصـانة قـد تحـول بيـنهم 

ب على أفعال تصوروا على غير الحقيقة أنها قد تعصمهم من قضاء المشروعية ، فسادت وبين أن ينالهم عقا
قــيم فاســدة لا تقــيم وزنــاً لمشــاعر الأســرة المصــرية والــنشء فيهــا ، فــي وقــت كــان مــن المتعــين أن تكــون تلــك 

مــن شــأنها أن القيــادات والأجهــزة الإعلاميــة وغيرهــا قــدوة لجيــل يعلــق عليــه آمــال التقــدم والرقــي ، وهــي ظــواهر 
تهدم البنيان الديمقراطي وتعوق مسيرة تطوره ، إن شعباً بحجم وتاريخ وحضارة وأصالة وعراقـة وريـادة وأخـلاق 
الشــعب المصــري لجــدير بــأن يكــون موطنــاً للأخــلاق الفاضــلة ، وناشــراً للقــيم الإنســانية الرفيعــة ولــيس مصــدراً 

ت الســـاقطة والمعـــاني الهابطـــة ، وعلـــى ذلـــك فـــإن تقـــاعس للســـيئ مـــن القـــول والفعـــل وللكلمـــات البذيئـــة والعبـــارا
الجهات الإدارية عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومواثيق الشرف لهو دعوة لإطلاق العنان 

 . 47لبذاءات تهدد السلام والأمن الاجتماعي وتضرب الحريات العامة الملتزمة بالشرعية والقانون في مقتل
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حرية خاصة إذا كانت مرتبطة بالعدم جواز المساس بالحرية الشخصية أحكام القضاء الادارى على تواترت و 
بعدم جواز فرض حظر مطلق للنقاب بالنسبة للمرأة على سند من أن إسدال المرأة النقاب ، إذ قضى العقائدية 

، إذ يظل النقاب  هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعاً  عينأو الحجاب على وجهها إخفاء له عن الأ
طليقاً فى غمار الحرية الشخصية ومحرراً فى كنف الحرية العقائدية فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه 
بصوره كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده ، لما يمثله هذا الحظر 

ارتداء الملابس ومن تقييد للحرية العقائدية ، لا المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى 
 إقبالا على مذهب ذى عزيمة أو إعراضاً عن آخر ذى رخصة ، ومن ثم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى

ن كان يجوز لجهة الإدارة أن تواجه بالقدر اللازم ما ينشأ من جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطل قاً ، وا 
ن شخصية المرأة فى مواطن معينة سداً لذريعة أو لأخرى ، كما فى حالة دخول ضرورات تقتضى التحقق م

داء الامتحان ، على أن تقدر الضرورة بقدرها ، بحيث تكلف المرأة المنقبة بالكشف لأالجامعة أو الكلية أو 
 .48عن وجهها عند اللزوم لإحدى بنات جنسها أو مختص معين من الرجال للتحقق من شخصيتها

 
و حـق الـرد فقـد أكـد القضـاء الادارى علـى أنـه لكـل مـن ، النشـر الصـحفى فـى حق الجال الموازنه بين و فى م

غير حقيقية أو نسب إليه تصريحات علي خلاف الحقيقة أن يطلب تصحيح ما نشر عنه أو  نشر عنه بيانات
هـذا ، و  لمشـرعنسـب إليـه مـن تصـريحات عـن طريـق نشـر هـذا التصـحيح بالجريـدة بالوسـيلة التـي حـددها ا مـا

القارئ في إيضاح حقيقة ما نشر عنه  لتحقيق التوازن بين حق الصحفي في النشر وحق -الحق مقرر للكافة 
 .49غير حقيقية لم تصدر عنه  في الصحف حتى لا يتعرض القارئ للمساءلة عن أمور

 
ن أعمال السيادة و بالتالى و فى مدى جواز اعتبار الإجراءات التي تتخذها الإدارة استنادا لقانون الطوارئ م

، كان لقضاء مجلس الادارى و تأثير ذلك على حقوق و حريات الافراد العامة خروجها من رقابة القضاء 
ل ضمان حماية الحقوق و الحريات العامة للافراد الذى يكفالدولة دور هام فى بيان ذلك و تفنيدة على النحو 

م الأحكام العرفية فى مصر أو نظام الطوارئ ليس نظاما ن نظاأ قضىفى تلك الظروف و الاوقات ، إذ 
أرسى الدستور أساسه وبين القانون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه ، و  -مطلقا بل يخضع للقانون 

يجب أن يكون إجراؤه على مقتضى هذه الضوابط ، و ما يتخذ من التدابير خارج هذه الحدود والضوابط 
و أساس ذلك أن ، نبسط رقابة القضاء على هذه التدابير والإجراءات إلغاء وتعويض يعتبر مخالفا للقانون ت

كل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع القانون قواعده يخضع لمبدأ سيادة القانون مهما كان نظاما استثنائيا 
الطوارئ  وتنبسط عليه رقابة القضاء حتى لا يتحول إلى نظام مطلق لا عاصم له ، أما قرار إعلان حالة
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يعتبر من أعمال السيادة التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لاسلطة إدارة و أساس ذلك تعلقه 
 .51بالإجراءات العليا التى يتخذها القائم عليه 

 
حق جهة الإدارة فى المنع من السفر ، الذى يناقض الاصل الدستورى فى حق المواطن فى السفر و  عنو 

القضاء الادارى مبادئ تحول دون المنع غير المبرر الذى لا يستند إلى أصول قانونية  التنقل ، فقد أرسى
الحق  أكدت على مبادئ تمنح فى ظل ظروف معينةمحددة ، و فى ذات الوقت و و وقائع مجرمة أسليمة 

 ، إذ أكد لهمحماية ، يسودها العنف والقتل معينة جهة الادارية فى منع المواطنيين من السفر إلى دولة لل
أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ودفعها القضاء الادارى على 

إلى مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد بوصفها أحد مظاهر 
ون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، الحرية الشخصية حقا دستوريا مقرراً للفرد لا يجوز المساس به د

ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من 
الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى 

وز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يج
التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة 
وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر ، و 

ورية مصر العربية إلتزام بحماية أمن المواطنين والحرص على سلامتهم داخل البلاد السلطات المختصة بجمه
وخارجها فمن ثم فإنه يكون لها أن ترفض الأذن لأى من المواطنين بزيارة دولة أو منطقة تسودها أعمال 

 . 51العنف والقتل
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مجلـس الدولـة إلـى أبعـد فقـد تصـدى قضـاء  ،مـن المجتمـع لأ اكم القـانون و تعزيـز سيادة حتحقيقا للمشروعية و 

إتخاذهــا لــبعض الاجــراءات و  عنــدإلــى النوايــا الظــاهرة للجهــة الاداريــة  بــل ولــج ، مــن فكــرة الغايــة مــن القــرار
ر و قضـــى بإلغائهـــا لمـــا لهـــا مـــن أثـــر ســـلبى علـــى أمـــن و ســـلامة المجتمـــع الـــذى يعتبـــر أرقـــي مظـــاهالقـــرارات 

ـــبلاد  ـــى الأمـــن القـــومي لل ـــز الامـــن للقضـــاء الادارى يؤكـــد الـــدور الحقيقـــى مـــا و هـــو ، المحافظـــة عل فـــى تعزي
المجتمعى ، و هذا الحكم و من وجهة نظرنا سابقة كان لها بالغ الاثر فى تحقيق سيادة حكم القانون و تعزيز 

ما تقدم يقطع بأن تـدخل وزارة الـدفاع أمن المجتمع ، فقد قضى القضاء الادارى بأنه " ولا خلاف على أن كل 
يمثـل تـدخلًا غيـر  -جزيـرة القرصـاية  –وغيرها من الجهات الأخرى بشأن التصـرفات الخاصـة بـأرض الجزيـرة 

مبــرر وأن انصــياع الهيئــة المــذكورة المتمثــل فــي إخطــار المســتأجرين بعــدم تجديــد عقــودهم معهــا لا يقــوم علــى 
دور في خلد الجهة الإدارية وأفصـحت عنـه الأوراق مـن وجـود مشـروع سبب صحيح من القانون ، كما أن ما ي

استثماري بـدعوي تحقيـق المصـلحة العليـا للدولـة ويغيـر الوجـه الحضـاري أمـر يتعـارض كليـة مـع أحكـام قـانون 
المحميــات الطبيعيــة والقــرارات المنفــذة لــه والتــي تقطــع بــأن الهــدف الأساســي مــن ذلــك التشــريع مفــاده المحافظــة 

لحالة الطبيعية للمحمية عند صـدور قـرار باعتبارهـا كـذلك ، وأن كـل تـدخل بـأي نشـاط مخـالف أو إقامـة على ا
أي مشـــروعات ومبـــاني فـــي أي محميـــة مشـــروعيته رهينـــة بموافقـــة رئـــيس مجلـــس الـــوزراء لا يترتـــب علـــى هـــذه 

إنـه ولمـا كانـت أوراق الطعـن  الموافقة ثمة تغيير في الحالة الطبيعية والبيئة الثابتة واقعاً للمحميـة . ومـن حيـث
تقطـــع بـــأن النشـــاط الزراعـــي والصـــيد يســـودان علـــى أرض محميـــة جزيـــرة القرصـــايه ، وأن المطعـــون ضـــدهم 
والخصوم المتدخلين قد أقاموا مجتمعاً زراعياً وتجارياً يعتمد على حرفتي الزراعة والصـيد بتلـك المحميـة فضـلًا 

كمـــا ورد تفصـــيلًا بقـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء المنشـــئ  –عـــن وجـــود بعـــض المشـــروعات الســـياحية الصـــغيرة 
( وعليه يكون مسلك الجهة الإداريـة بالامتنـاع عـن تجديـد عقـود الإيجـار أو للمحمية الطبيعية )جزيرة القرصايه

تقرير حق الانتفاع لواضعي اليد من سكان جزيرة القرصايه مشوباً بعدم المشروعية لانحرافة عن الالتزام بغاية 
كما أفرزتهـا الطبيعـة أرضـاً خصـبة داخـل مجـري  –العام القومي والحفاظ على البيئة الطبيعية للجزيرة  الصالح
 -ولا يحــاج علــى ذلــك بمــا ســطره دفــاع الجهــة الإداريــة مــن وجــود رغبــة فــي التطــوير للجزيــرة ســياحياً  -النهــر

تنــافي معــه العمــل علــى اســتقرار بحســبان أن كــل تطــوير محكــوم بالمحافظــة علــى البيئــة الزراعيــة للجزيــرة ولا ي
ســكان الجزيــرة بوضـــعهم الحــالي يمارســون مهنـــتهم الأصــلية بزراعـــة الأرض وصــيد الأســماك وغيـــر ذلــك مـــن 

 1998لســنة  1969المهــن التجاريــة الصــغيرة التــى كانــت تحــت نظــر رئــيس الــوزراء عنــد إصــدار قــراره رقــم 
 –المحميـة ببقائـه ، كمـا لا يحـاج علـى مـا تقـدم  بإنشاء المحمية ضمن الإطار العام والـذي يـرتبط وصـف تلـك

بحسـبان أن واجـب  -بوجـود اعتبـارات للأمـن القـومي تقتضـي عـدم تجديـد عقـود الإيجـار وطـرد سـكان الجزيـرة 
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جـراءات مـا يحفـظ أمـن  الدولة الأساسي حفظ السلم والأمن الداخلي وأن تراعي فيما يصـدر عنهـا مـن قـرارات وا 
وهي أمور في مجملها برهان على قوة الدولـة وقـدرتها علـى  –ر رزقهم المشروعة المواطنين وسلامتهم ومصاد

ضبط الشعور العام للمواطنين كما أنها تعبر عن الوجه الأمثل للمحافظة على هيبة الدولـة وأنهـا القوامـة علـى 
حرفــة تحقيــق المصــلحة العامــة لأفــراد الشــعب وفــي الصــدارة طبقــات الشــعب التــي اتخــذت مــن حرفــة الزراعــة 

ة ومســتقر لهــا يــرتبط بالمكــان ارتباطــاً وثيقــاً لا يغنــي عنــه تــدبير مســكن أو غيــر ذلــك مــن الوســائل ، ولا يلأصــ
خلاف على أن ربط فكرة المحافظة على الأمن القومي بإقامـة مشـروع سـياحي لا يسـتقيم مـع علـو فكـرة الأمـن 

لمصـــلحة العامـــة يمثـــل أرقـــي مظـــاهر القـــومي ، كمـــا أن المحافظـــة علـــى مصـــالح الأفـــراد الخاصـــة فـــي إطـــار ا
 . 52المحافظة على الأمن القومي والتعبير الحقيقي عن قدرة الدولة على ترسيخ مبدأ المواطنة

 
لاجراءات التى تتخذها سلطات الدولة و التى من شأنها إهدار للقرارات و او قد تصدى القضاء الادارى 

أن تعود على المواطنين المصريين  هاو أح سن التصرف فيالتي كان يمكن لو وعوائدها ثروات و أموال الدولة 
تعلق منها بارتفاع في دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسين في الخدمات التي تؤديها الدولة لهم خاصة ما 

بما يعود على المجتمع من تحسين في دخل أفراده وخدمات إضافية  على تطويرهبتأمين المجتمع والعمل 
  . 53و قضت بإلغاء تلك القراراتتيسر له سبل المعيشة ، 
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تناسب البته مع السعر العالمي السائد . بينت محكمة القضاء الادارى فى حكمها أنه يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمن لا ي 

على نحو ما ذكره المدعي ولم تجحده جهة الإدارة أو تعقب عليه ، ومن تأن ذلك إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي 

أن تعود على المدعي وغيره من المتدخلين انضمامياً وغيرهم من المواطنين  –كان يمكن لو أحُسن التصرف في هذه الثروة 

مصريين بارتفاع في دخولهم ومستوى معيشتهم وتحسين في الخدمات التي تؤديها الدولة وخاصة ما تعلق منها بتأمين المجتمع ال

والعمل على تطويره الأمر الذي يكون معه للمدعي والمتدخلين انضمامياً إليه مصلحة جدية تبرر لهم اللجوء إلي القضاء 

لهم بالطلبات التي أبدوها انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ومراعاة الصالح  ومنازعة مسلك جهة الإدارة بغية القضاء

العام ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى تكلاً والدفع بعدم قبولها لانتفاء الصفة والمصلحة ..... ومن 

الحكومة ونواباً بمجلس الشعب وخبراء مصريين متخصصين حيث إنه قد ورد كذلك بالمستندات المشار إليها أن مسئولين كبار ب

طالبوا مراراً بضرورة مراجعة عقود تصدير الغاز وذلك للحصول على أسعار عادلة لبيع هذه الثروة وبالنظر لأن البيع 

خزينة الدولة ملايين بالأسعار الحالية الواردة بعقود البيع المبرمة بناء على القرار المطعون فيه قد أهدرت وتهدر يومياً على 

والتي كان يمكن لو أحسنت الإدارة التصرف  –الدولارات وبذلك تفقد مصر مورداً مهماً من مواردها وجزءاً كبيراً من ثروتها 

أن تحقق زيادة كبيرة في عائدات الدولة المالية بما من تأنه أن يعود على المجتمع بتحسين في دخل أفراده وخدمات  –فيها 

ر له سبل المعيشة . وإذ يتعارض تصرف الإدارة سالف الذكر مع اعتبارات الصالح العام الذي يجب أن تسعى إليه إضافية تيس

كافة أجهزة الدولة ، كما أنه لا يستقيم مع ما تقضي نصوص الدستور المصري من حرمة الملكية العامة وإلزام كل مواطن 

من الدستور( ، ومن ضرورة تنظيم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة  33)مادة  بواجب حمايتها ودعمها باعتبارها سنداً لقوة الوطن

تنمية تاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان 

القرار المطعون فيه الذي لا يمت من الدستور( ، ومتى كان ما تقدم فإن جهة الإدارة بإصدارها  43حد أدنى للأجور )م

للمصلحة العامة للمجتمع ويهدر جزءاً مهماً من ثروة البلاد الطبيعية التي وهبها الله للشعب تكون قد انحرفت بسلطتها وأساءت 

متوافراً على .......... وترتيباً على ما تقدم إيضاحه ، وإذ استوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائماً و. بشدة استعمالها

 14لسنة  33219ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه . " حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 

 " . 19/11/4119جلسة  ق
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 : الخاتمة
و الحريات سيادة القانون ، و حماية الحقوق المشروعية و في تعزيز مبدأ  كبيردور المصرى للقضاء الادارى 

حماية للقواعد الدستورية الاعلى فى الدولة المقررة لتلك الحقوق و الحريات ، حيث العامة فى حد ذاتها هو 
ارسون نشاطاتهم فى الدولة من خلال عدد من الحقوق و الحريات المقررة دستوريا ) أن أفراد المجتمع يم

كحرية العمل ، و التنقل ، الاجتماع ، الرأى ......الخ ( لكن في ضوء أطر قانونية محددة سلفا فإذا قيدت 
نا تكون قد أهدرت لمقررة قانو الدولة حق أحد المواطنين فى حرية من الحريات بالمخالفة للضوابط المحددة و ا

و حرية مقررة دستوريا و بالتالي تكون قد خالفت الدستور ، وهنا يظهر دور القاضى الإداري فى حماية حق أ
الحقوق و الحريات العامة بتفسير القواعد المتضمنة لتلك الحقوق و الحريات تفسيرا لا يقيد أو يهدر من تلك 

عنه و يؤكد سيادة القانون فى الدولة و يعززها بما لا يدع  و يعوض، الحرية أو الحق ليرفع الظلم الواقع 
 مجالا لتقويض تلك السيادة .

 
عن إرادة الجماعة أو إرادة المشرع التى لم يفصح  استخلاصه للمبادئ القانونيةعند القاضى الادارى يعبر و 

اء ما كان يتعين صريحة ، و فى هذه الحالة يفعل القضأو فى نصوص تشريعية عنها فى نصوص تشريعية 
بحيث على المشرع أن يفعله لو أنه أراد الافصاح عن إرادته بإصدار قاعده تحكم الموضوع محل النزاع ، 

سياسية  –لظروف البيئة المحيطة هو فى حقيقته انعكاسا طبيعيا  يكون تعبير القضاء الادارى عن تلك الارادة
للمبادئ القانونية العامة ، حتى يتمكن من الوصول  عند إستخلاصه مراعيا لها –و أقتصادية و اجتماعية 

 .إلى التفسير السليم للارادة المفترضة للجماعة أو لإرادة المشرع 
 

و قد يتدخل المشرع بتعديل النص القائم أو بإنشاء نص جديد يحكم مسألة كانت محلا لمبدأ قانونى 
ائى المستخلص فى النطاق المتعلق بتطبيق استخلصه القضاء الادارى ، و هنا يستبعد تطبيق المبدأ القض

هذا النص القانونى كما أراده المشرع ، و يبقى المبدأ قائما و نافذا فيما عداه كأصل عام ، دون أن يكون هذا 
التدخل التشريعى قيدا أو حدا لسلطة القضاء الادارى فى إنشاء المبادئ القانونية العامة و تطبيقها ، إذ أن 

لعامة و تأكيدها من جانب القضاء الادارى يجعل من العسير انتهاكها حتى من جانب المشرع تكرار المبادئ ا
نفسه ، كذلك فإن الكثير من الموضوعات لم يتم تنظيمها بقوانين وهنا تجد المبادئ العامة مجالا واسعا فى 

، و إن كان التطبيق ، و حتى إذا صدر قانون ، فإنه إن كان غامضا فيفسر على ضوء تلك المبادئ 
 مخالفاً لها أمكن تفسيره تفسيرا ضيقا على أساسها .

 
محـــاكم مجلـــس الدولـــة ) القضـــاء الادارى ( أضـــحى مســـئوليتها الأولـــي إقامـــة العدالـــة وحمايـــة  و بالتـــالى فـــإن

الشرعية والمشروعية وسـيادة القـانون وحمايـة الحقـوق والحريـات العامـة والخاصـة المشـروعة للمصـريين كافـه ، 
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طـــار مـــا أوردتـــه نصـــوص الدســـتور والقـــانون مـــن أصـــول ومبـــادئ عامـــة حاكمـــة لنظـــام الدولـــة والمجتمـــع فـــي إ
وغايـــات الصـــالح العـــام القـــومي وترتيـــب أولويـــات تلـــك الغايـــات وفقـــاً لمقتضـــيات الســـلام الاجتمـــاعي والوحـــدة 

 كاليف العامة .الوطنية والنظام الاجتماعي وتكافؤ الفرص لجميع المصرين وعدالة توزيع الأعباء والت
 

التى يصعب حصرها فى تلك على مر تاريخها و  ( القضاء الادارىمحاكم مجلس الدولة المصرى ) و أحكام 
دوره فى إقامة العدالة وحماية الشرعية والمشروعية وسـيادة القـانون وحمايـة الحقـوق الدراسة أظهرت بعض من 

فيهــا  أو تتغافــلقــد تغفــل الاوقــات التــى فــى اصــة خ، الخاصــة المشــروعة للمصــريين كافــه والحريــات العامــة و 
كــان لهــا الاثــر  مبادئــه و أحكامــه، و كثيــر مــن  ذلــك نعــبعــض الحكومــات و الســلطات بإجراءاتهــا و قرارتهــا 
حترام مبـدأ المشـروعية و سـيادة حكـم و ألزمـت السـلطة بـاالحقيقى عند صياغة الدساتير ، و تعديل القوانيين ، 

 حماية السلام و أمن المجتمع .القانون ، و ساهمت فى 
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 نبية :أحكام أج
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